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صغرا العزيزان و الى كل العائلة الكريمة  يَاوالد اهدي كلمات هذا العمل الى سبب وجودي

ا العمل  ف على هذشراو ساندونا و خاصة من ذين سهروا معنا و الى اساتذتي ال وكبيرا

ريب  قكل من ساعدني من و أصدقائيكل  الىو  د. درماش بن عزوز الأستاذ

د.بعيو  

 كل ما حاولت مالدائم، تعجز حروفي أن تكتب لك ممن أعماق قلبي على عطائك ملك شكراً

.لي هموإلا الحب والعرفان والشكر على ما قدمت مذلك، ولا أجد في قلبي ما أحمله لك . 

 



 أ‌
 

 مقدمة: 

خلف‌الاستعمار‌الفرنسي‌في‌الجزائر‌اقتصاداً‌منهارًا‌كليًّا،‌بل‌دولة‌‌1962بعد‌الاستقلال‌في‌

منهارة‌لهذا‌كان‌يستلزم‌وضع‌برامج‌صارمة‌بعد‌الاستقلال‌للنهوض‌بالدولة‌الجزائرية‌وبعثها‌‌‌كاملة

اقتصادي‌مناسب‌للوضع‌الذي‌كانت‌تعيشه‌‌خاصة‌في‌الجانب‌الاقتصادي،‌فتوجب‌تبني‌نهج‌‌‌‌من‌جديد‌

آنذاك،‌ومع‌التقهقر‌الكلي‌مع‌البنى‌التحتية‌وظاهرة‌الفقر‌المدقع‌والجهل‌المتفشي،‌كان‌النظام‌‌‌‌الجزائر

الاشتراكي‌هو‌الأنسب‌لتلك‌الفترة،‌ولكن‌مع‌بداية‌التسعينيات‌وسقوط‌المعسكر‌الاشتراكي‌‌‌‌الاقتصادي

‌هجها‌الاقتصادي‌تماهيا‌مع‌التحولات‌الدولية.‌على‌الجزائر‌أن‌تغير‌ن‌كان‌لزاما

إذن‌التحول‌الاقتصادي‌العالمي‌الذي‌مس‌الجزائر‌أيضا‌كان‌من‌أبرز‌سماته‌التزايد‌الكبير‌

الخواص‌في‌مختلف‌الأنشطة‌الاقتصادية‌جنبا‌إلى‌جنب‌مع‌مؤسسات‌الدولة،‌فبعدما‌ما‌كانت‌‌‌لتدخل

و‌‌‌هذه بل‌ الاقتصادي‌ النظام‌ في‌ متدخلا‌ الأنشطة‌‌الأخيرة‌ كافة‌ وتحتكر‌ والحكم‌ الخصم‌ دور‌ تلعب‌

‌أصبحت‌دولة‌حارسة‌تعمل‌على‌ضبط‌الاقتصاد.‌الاقتصادية

أدى‌هذا‌التغيير‌إلى‌ظهور‌مؤسسات‌ذات‌طابع‌عمومي‌ومستقلة‌عن‌الدولة‌مهمتها‌السهر‌‌

ضبط مطلع‌‌‌على‌ الجزائر‌ في‌ حيث‌ الاقتصادي(،‌ الضبط‌ بسلطات‌ )وتعرف‌ الاقتصادي‌ النشاط‌

مجلس‌المنافسة‌كأحد‌سلطات‌الضبط‌الاقتصادي،‌كان‌‌‌‌1995المشرع‌بالضبط‌في‌‌‌‌ات‌أنشأالتسعيني

‌الهدف‌منه‌المراقبة

الفعالة‌للمنافسة‌في‌السوق‌الجزائرية‌ليحل‌بذلك‌محل‌الدولة‌التي‌كانت‌تتدخل‌بشكل‌مباشر،‌

د‌السوق،‌رغم‌إنشاء‌‌هذه‌الهيئة‌تبنى‌المشرع‌مبدأ‌حرية‌المنافسة‌الذي‌يمثل‌أهم‌مبادئ‌اقتصا‌‌مع‌إنشاء

المنشئ‌له‌لم‌يتضمن‌بند‌يشير‌إلى‌استقلاليته‌بل‌هو‌مجرد‌هيئة‌إدارية‌‌‌06-95أن‌الأمر‌‌‌‌المجلس‌إلا

بالاستقلال‌المالي،‌ولعل‌هذا‌له‌ما‌يبرره‌نظرا‌للفترة‌الحرجة‌التي‌كانت‌تمر‌بها‌الجزائر‌‌‌رغم‌تمتعه

الاقتصادي‌العالمي‌وتحولاته‌الكبرى‌وبين‌‌لازما‌عليها‌تحقيق‌التوازن‌بين‌الوضع‌‌‌‌حيث‌كاناك‌‌ذ‌نآ

‌الجزائر‌وقتها.‌‌الظروف‌السائدة‌في

لأن‌الهيئات‌المماثلة‌لمجلس‌المنافسة‌في‌الدول‌التي‌تتبنى‌ذات‌النظام‌الاقتصادي‌كالجزائر‌

نص‌فيه‌صراحة‌‌‌03-03إدارية‌مستقلة‌تبنى‌المشرع‌أمر‌جديد‌‌القانوني‌يظهر‌أنها‌هيئات‌‌‌‌تكييفها

الذي‌ورد‌فيه‌‌‌‌03-03المعدل‌والمتمم‌للأمر‌‌‌‌12-08المجلس‌هو‌سلطة،‌ومن‌ثم‌جاء‌الأمر‌‌‌‌على‌أن

سلطة‌إدارية‌مستقلة،‌ما‌يعني‌عموما‌أن‌مجلس‌المنافسة‌حصلت‌فيه‌تطورات‌منذ‌النشأة‌مما‌‌‌مصطلح

.‌ونية‌كهيئة‌ترصد‌النشاط‌الاقتصاديالبحث‌في‌طبيعته‌القان‌‌يستدعي



 ب‌
 

‌

بالتالي‌دراستنا‌تهدف‌إلى‌تبيان‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة‌من‌خلال‌تتبع‌مسار‌هذه‌‌

‌الأوامر‌

المتتابعة‌التي‌توضح‌تطور‌مجلس‌المنافسة،‌وتجدر‌الإشارة‌أيضا‌إلى‌نقطة‌مهمة‌أن‌المجلس‌

نون‌العام‌مع‌القانون‌الخاص،‌حيث‌يمثل‌جزء‌من‌إدارية‌تشكل‌التجسيد‌الحقيقي‌لتقاطع‌القا‌‌‌سلطة

الإداري‌المحكوم‌في‌الغالب‌بقواعد‌القانون‌العام،‌كما‌يتدخل‌المجلس‌في‌تنظيم‌علاقات‌تكون‌‌‌التنظيم

‌بالقانون‌الخاص،‌وأن‌معظم‌العاملين‌في‌المجالات‌الاقتصادية‌هم‌أشخاص‌القانون‌الخاص.‌‌‌محكومة

المنافسة‌يستحق‌البحث‌وأهميته‌تتجلى‌في‌جملة‌نقاط‌تتمثل‌بداية‌‌موضوع‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌‌

أن‌المشرع‌كيفه‌بأنه‌سلطة‌إدارية‌مستقلة‌إذ‌يتعين‌علينا‌تبيان‌ذلك،‌ومن‌ثم‌تتجلى‌الأهمية‌في‌‌‌‌في

القانون‌العام‌والخاص‌الذي‌يظهر‌خصوصية‌مجلس‌المنافسة،‌ما‌يهم‌دراسته‌أيضا‌الطبيعة‌‌‌‌اندماج

‌إمكانية‌إصداره‌لعقوبات.‌للمجلس‌و‌القضائية

توجد‌أسباب‌موضوعية‌كانت‌الدافع‌لنا‌في‌طرح‌الموضوع‌تمثلت‌في‌أن‌المجلس‌هيئة‌إدارية‌‌

بالاستقلال‌القانوني‌وبالتالي‌هو‌ضمن‌تخصصنا،‌كما‌أنه‌موضوع‌مرتبط‌بنظرية‌حديثة‌من‌‌‌‌تتمتع

تبرها‌فقهاء‌القانون‌الإداري‌‌القانون‌الإداري‌وهي‌نظرية‌السلطة‌الإدارية‌المستقلة‌التي‌يع‌‌‌نظريات‌

الإداري‌الكلاسيكي،‌أما‌عن‌الأسباب‌الذاتية‌فتمثلت‌بالإضافة‌إلى‌استكمال‌متطلبات‌‌‌‌تطور‌للقانون‌

الشهادة‌محاولة‌إثراء‌الرصيد‌الشخصي‌معرفيا‌بخصوص‌هذه‌الهيئة‌الإدارية‌العاملة‌‌الحصول‌على

‌الأنشطة‌الاقتصادية.‌‌في‌ميادين‌تنظيم

لدراسة‌بداية‌إلى‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة‌والتعرف‌عليه‌كتنظيم‌نهدف‌من‌خلال‌ا

جديد‌للحياة‌الاقتصادية،‌كما‌نسعى‌إلى‌تحديد‌دور‌مجلس‌المنافسة‌باعتباره‌سلطة‌ضبط‌في‌‌‌إداري

‌الاقتصادي.‌‌المجال

‌خلال‌طرح‌التفاصيل‌اتبعنا‌في‌إنجاز‌بحثنا‌المنهج‌الوصفي‌لوصف‌مجلس‌المنافسة‌محل‌الدراسة‌من‌‌

المتعلقة‌به‌ما‌يعطي‌التوصيف‌الدقيق‌له‌النافي‌للجهالة‌عنه،‌كذلك‌وظفنا‌المنهج‌التحليلي‌من‌خلاله‌‌

وتحديد‌‌‌تم القانونية‌ لطبيعته‌ الدقيق‌ المحدد‌ للمجلس‌ المنشأة‌ القانونية‌ الأوامر‌ مواد‌ نصوص‌ تحليل‌

‌الدقيق‌لهذه‌الهيئة.‌التعريف

‌اسة‌نطرح‌الإشكالية‌الأتية:‌وللإحاطة‌بكافة‌جوانب‌الدر

فيما تتمثل ماهية مجلس المنافسة؟ وما هو نظام عمله الذي نحدد من خلاله طبيعته  

 القانونية؟ 



 ج‌
 

‌تندرج‌تحت‌هذه‌الإشكالية‌جملة‌أسئلة‌فرعية‌جاءت‌كما‌يلي:‌

‌ما‌هو‌التعريف‌الفقهي‌والقانوني‌لمجلس‌المنافسة؟‌

‌واء‌فيما‌يتعلق‌بالسلطات‌العامة‌أو‌المتخصصة؟‌ما‌علاقة‌مجلس‌المنافسة‌بغيره‌من‌الأجهزة‌س

‌فيما‌تتمثل‌وظائف‌مجلس‌المنافسة؟‌

‌ما‌هي‌السلطة‌الإدارية‌لمجلس‌المنافسة؟‌

‌ما‌هي‌السلطة‌القضائية‌لمجلس‌المنافسة؟‌

‌تتضح‌لنا‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة‌من‌خلال‌الإجابة‌على‌هذه‌الأسئلة.‌

‌الخطة‌الآتية‌ذات‌التقسيم‌الثنائي‌الذي‌يعتمد‌على‌فصلين‌كما‌يلي:‌ولمعالجة‌الإشكالية‌نقترح‌

 الفصل الأول: ماهية مجلس المنافسة 

 مفهوم مجلس المنافسة   الأول:المبحث 

 المطلب الأول: التعريف بمجلس المنافسة 

 المطلب الثاني: علاقة مجلس المنافسة بغيره من السلطات 

 المبحث الثاني: وظائف مجلس المنافسة 

 مطلب الأول: وظائف ينفرد بها المجلس ال

 المطلب الثاني: وظائف مجلس المنافسة ذات التنازع

 الفصل الثاني: نظام عمل مجلس المنافسة 

 المبحث الأول: إدارة مجلس المنافسة 

 المطلب الأول: ماهية السلطة الإدارية لمجلس المنافسة 

 المطلب الثاني: استقلالية مجلس المنافسة 

 الثاني: قضائية مجلس المنافسة المبحث 

 المطلب الأول: ماهية قضائية مجلس المنافسة 

المطلب الثاني: الرقابة 
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 الفصل الأول: ماهية مجلس المنافسة 

لقد‌أدت‌نهاية‌الحرب‌الباردة‌الي‌تغيير‌العديد‌من‌الدول‌لتوجهاتها‌الاقتصادية‌منها‌الجزائر‌‌‌

التي‌انتقلت‌من‌النظام‌الاشتراكي‌الي‌النظام‌الراس‌مالي‌الذي‌يعتمد‌علي‌مبدا‌أساسي‌و‌هو‌مبدا‌حرية‌‌

تتمثل‌ف باستحداث‌هيئة‌مختصة‌ ي‌سلطة‌ضبط‌‌المنافسة‌داخل‌السوق‌حيث‌قام‌المشرع‌الجزائري‌

دورها‌تكريس‌هذا‌المبدأ‌و‌تجسيده‌علي‌ارض‌الواقع‌و‌هي‌مجلس‌المنافسة‌الذي‌يعد‌سلطة‌ضبط‌

اقتصادي‌للسوق‌حيث‌تطرقنا‌في‌هذا‌الفصل‌الي‌ماهية‌مجلس‌المنافسة‌و‌قمنا‌بتقسيمه‌الي‌مبحثين‌

مجلس‌المنافسة‌و‌ذلك‌المبحث‌الأول‌تطرقنا‌فيه‌الي‌مفهوم‌مجلس‌المنافسة‌و‌المبحث‌الثاني‌الي‌مهام‌‌

و‌ذلك‌‌‌05-10و‌‌‌‌12-08المعدل‌و‌المتمم‌لقانون‌‌‌‌03-03المنشئ‌لهو‌الامر‌‌‌‌06-95وفقا‌القانون‌‌

‌وفق‌ما‌يلي‌ذكره.
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 المبحث الأول: مفهوم مجلس المنافسة   

دراسة‌‌يعتبر‌مجلس‌المنافسة‌من‌الهيئات‌الاقتصادية‌المستحدثة‌فالجزائر‌على‌ضوء‌ذلك‌تمت‌‌

كسلطة‌ضبط‌للسوق‌من‌خلال‌هذا‌المبحث‌وتم‌تقسيمه‌الي‌مطلبين‌الأول‌تطرقنا‌فيه‌الي‌‌ مفهومه‌

التعريف‌بمجلس‌المنافسة‌اما‌الثاني‌يتمثل‌في‌علاقة‌مجلس‌المنافسة‌بالسلطات‌المختصة‌وذلك‌على‌‌

 النحو‌التالي:‌

 لمطلب الأول: التعريف بمجلس المنافسة  ا  

لقد‌ادي‌انتقال‌الجزائر‌الى‌النظام‌الراس‌مالي‌وتبني‌فكرة‌السوق‌المفتوح‌الي‌انشاء‌سلطات‌‌

المنافسة‌‌ قانون‌ المنافسة‌بموجب‌ أبرزها‌مجلس‌ الغاءه‌بموجب‌‌‌‌06-95اقتصادية‌جديدة‌ تم‌ والذي‌

الفرع‌ي‌‌تطرقنا‌اليه‌ف جلس‌المنافسة‌وهو‌ما‌تضمن‌كل‌منهما‌تعريف‌م‌‌،الذي‌حل‌محله‌‌03-03الامر‌‌

     :لمنافسة‌وذلك‌وفق‌ما‌يليا‌‌الفرع‌الثاني‌فقد‌ارتأينا‌ان‌نتكلم‌عن‌التطور‌القانوني‌لمجلسفي‌‌الأول‌اما‌‌

 التعريف القانوني لمجلس المنافسة   :الفرع الأول  

بعد‌التغيرات‌التي‌شهدها‌العالم‌بنهاية‌الحرب‌الباردة‌وبزوغ‌النظام‌الراس‌مالي‌في‌شتى‌دول‌‌

حيث‌تم‌تعريفه‌من‌‌‌‌06-95العالم‌فقد‌قام‌المشرع‌الجزائري‌بإنشاء‌مجلس‌المنافسة‌بموجب‌الامر‌‌

‌ها.‌ينشا‌مجلس‌المنافسة‌يكلف‌بترقية‌المنافسة‌وحمايت"‌منه‌والتي‌جاء‌فيها‌‌16خلال‌المادة‌

‌يتمتع‌مجلس‌المنافسة‌بالاستقلال‌الإداري‌والمالي.‌

‌.1"‌يكون‌مقر‌مجلس‌المنافسة‌فالجزائر‌

المشرع‌الجزائري‌لم‌يعطي‌تعريفا‌شاملا‌لمجلس‌المنافسة‌انما‌‌‌‌ومن‌خلال‌هده‌المادة‌نجد‌ان

المادة‌‌رت‌‌،‌وأقعرفه‌من‌خلال‌المهام‌التي‌يزاولها‌المجلس‌والتي‌تتمثل‌في‌ترقية‌المنافسة‌وحمايتها‌

هذا‌‌‌أيضا مقر‌ يكون‌ والإداري‌ المالي‌ بالاستقلال‌ تتمتع‌ مستقلة‌ إدارية‌ سلطة‌ المنافسة‌ مجلس‌ بان‌

‌.‌2المجلس‌بمدينة‌الجزائر‌العاصمة‌

 
المادة‌‌‌‌   1 العدد‌‌ب‌‌علقالمت‌‌1995جانفي‌‌25المؤرخ‌في‌‌‌‌06-95من‌الامر‌‌‌‌16انظر:‌ الرسمية‌ الجريدة‌ لسنة‌‌‌‌09المنافسة،‌

1995‌.‌

‌.‌13،‌ص2018-2017المنافسة،‌مذكرة‌تخرج‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌في‌القانون،‌أم‌البواقينبيل‌بن‌سعادة:‌مجلس‌ ‌2
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هذا‌‌‌‌ابم لتدارك‌ منه‌ ومحاولة‌ المنافس‌ لمجلس‌ شاملا‌ تعريفا‌ يعطي‌ لم‌ الجزائري‌ المشرع‌ ان‌

تنشا‌لدي‌الرئيس‌الحكومة‌سلطة‌"جاء‌فيها‌‌‌‌حيث‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌23النقص‌فقد‌عرفته‌المادة‌‌

‌1"إدارية‌تدعي‌في‌صلب‌النص‌مجلس‌المنافسة‌تتمتع‌بالشخصية‌القانونية‌والاستقلال‌المالي

حيث‌اقر‌بانه‌سلطة‌‌‌‌06-95وهنا‌قام‌المشرع‌الجزائري‌بتدارك‌النقص‌الفادح‌الذي‌كان‌فالأمر‌‌

فة‌قانونية‌لمجلس‌المنافسة‌مما‌ادي‌الي‌تضارب‌إدارية‌تنشا‌عند‌رئيس‌الحكومة‌وكذلك‌لم‌يمنح‌أي‌ص

‌.2الآراء‌الفقهية‌حوله‌

ومن‌خلال‌هذه‌المادة‌نجد‌ان‌المشرع‌الجزائري‌قد‌اعطي‌الشخصية‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة‌

والتي‌لم‌ينص‌عليها‌صراحة‌فالأمر‌الأول‌كما‌انه‌اقرا‌باستقلاله‌المالي‌التي‌يعتبر‌من‌اهم‌الاثار‌‌

‌.3تي‌تبين‌تمتع‌أي‌هيئة‌بالشخصية‌المعنوية‌القانونية‌ال

والذي‌بموجبه‌قام‌المشرع‌الجزائري‌بصياغة‌مضمون‌‌‌12-08الأمري‌اما‌التعديل‌الذي‌جاء‌ف

تنشا‌سلطة‌إدارية‌مستقلة‌تدعي‌في‌‌‌"والتي‌أصبحت‌صياغتها‌كما‌يلي‌‌03-‌‌03رمن‌الام‌‌23المادة‌‌

النص‌‌ المنافسة"صلب‌ الوزير‌‌‌"مجلس‌ لدي‌ توضع‌ المالي‌ والاستقلال‌ القانونية‌ بالشخصية‌ تتمتع‌

‌.4"‌المكلف‌بالتجارة‌يكون‌مقر‌مجلس‌المنافسة‌في‌مدينة‌الجزائر

الجهة‌التي‌‌ديل‌بتغيير‌‌عومن‌خلال‌هذه‌التعديل‌الأخير‌يظهر‌جليا‌لنا‌ان‌المشرع‌الجزائري‌قام‌بت

للمادة‌‌ الجديد‌ فالتعديل‌ اما‌ الحكومة‌ لدي‌رئيس‌ كان‌يوضع‌ التعديل‌ فقبل‌ المجلس‌ يوضع‌عندها‌هذ‌

أصبح‌يوضع‌لدي‌الوزير‌المكلف‌بالمالية‌كما‌انه‌حافظ‌علي‌الطابع‌الإداري‌لمجلس‌المنافسة‌وكذا‌‌

‌.5تمتعه‌بالشخصية‌المعنوية‌والاستقلال‌المالي‌كاثر‌مترتب‌عنها‌

 
‌.‌2003لسنة‌‌43المنافسة،‌الجريدة‌الرسمييةعلق‌بالمت‌2003جويلية‌19،‌المؤرخ‌في‌03-03من‌الامر‌‌23أنضر:‌المادة‌‌ 1

لنيل‌شهادة‌الماجستير‌في‌العلوم‌القانونية‌فرع‌قانون‌:‌مجلس‌المنافسة‌وضبط‌النشاط‌الاقتصادي،‌مذكرة‌تخرج‌‌سلمى‌كحال‌‌ 2

‌.‌10،‌ص2010-2009الاعمال،‌بومرداس

‌.‌13نبيل‌بن‌سعادة:‌مجلس‌المنافسة،‌المرجع‌السابق،‌ص 3

الجريدة‌‌‌المتعلق‌بالمنافسة،‌،03-03يعدل‌ويتمم‌الامر‌2008جويلية‌‌25،‌المؤرخ‌في‌‌12-‌08من‌الامر‌‌09أنضر:‌المادة‌‌‌4

‌.‌2008لسنة‌‌‌36الرسمية‌

‌.‌10سلمى‌كحال:‌مجلس‌المنافسة‌وضبط‌النشاط‌الاقتصادي،‌المرجع‌السابق،‌ص ‌5
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ا ان‌ بذلك‌كما‌ الجديد‌قد‌أضاف‌مصطلح‌مستقلة‌فأصبح‌ التعديل‌ الجزائري‌من‌خلال‌ لمشرع‌

قب من‌ صريح‌ اعتراف‌ هذ‌ ويعتبر‌ مستقلة‌ اداري‌ سلطة‌ المنافسة‌ الجزائري‌‌‌ل‌مجلس‌ المشرع‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بالاستقلالية‌التامة‌لمجلس‌المنافسة.

‌:‌له‌والمتمثلة‌في‌كونه‌ومما‌سبق‌نستنتج‌بان‌مجلس‌المنافسة‌يتمتع‌بجملة‌من‌الخصائص‌المميزة‌‌

‌يتمتع‌بالشخصية‌المعنوية‌‌ -

‌يعتبر‌سلطة‌ضبط‌اقتصادي‌للسوق‌ -

 مقره‌في‌مدينة‌الجزائر‌العاصمة‌لذ‌يعتبر‌سلطة‌مركزية. -

 يتمتع‌بالاستقلال‌المادي‌والإداري. -

 1يعتبر‌سلطة‌ذات‌طابع‌اداري. -

‌التطور القانوني لمجلس المنافسة   :الفرع الثاني 

،‌ان‌استحداث‌المشرع‌الجزائري‌لهيئة‌جديدة‌ذات‌طابع‌اقتصادي‌المتمثلة‌في‌مجلس‌المنافسة

‌‌ادي‌به‌الي‌سن‌العديد‌من‌القوانين‌والأوامر‌لإيجاد‌التوليفة‌المناسبة‌له‌بداية‌من‌الامر‌المنشأ‌له‌ما‌‌

والتي‌كان‌فيها‌اختلاف‌في‌تشكيل‌المجلس‌حيث‌‌،‌‌لهوالقوانين‌المعدلة‌‌‌‌03-03الي‌الامر‌‌‌‌95-06

‌.2كل‌امر‌اقر‌بتشكيل‌معين‌يختلف‌عن‌الاخر‌

 06- 95تركيبة مجلس المنافسة في ظل الامر  :أولا

يعين‌رئيس‌الدولة‌أعضاء‌مجلس‌المنافسة‌بناء‌على‌اقتراح‌‌‌على‌أنه"منه‌‌‌‌29لقد‌نصت‌المادة‌‌‌

مشترك‌بين‌الوزير‌المكلف‌بالعدل‌والوزير‌المكلف‌بالتجارة،‌يتكون‌مجلس‌المنافسة‌من‌اثني‌عشر‌‌

‌:‌(‌عضوا‌من‌الأصناف‌التالية‌12)

(‌أعضاء‌عملوا‌او‌يعملون‌في‌المحكمة‌العليا‌او‌جهات‌قضائية‌اخري‌او‌في‌05خمسة‌)‌ -1

‌محاسبة‌بصة‌قاض‌او‌عضو،‌مجلس‌ال

(‌أعضاء‌يختارون‌من‌بين‌الشخصيات‌المعروفة‌بكفاءتها‌في‌الميدان‌الاقتصادي‌‌03ثلاثة‌)‌ -2

‌في‌ميدان‌المنافسة‌والاستهلاك،

 
عمار‌يونسي:‌دور‌مجلس‌المنافسة‌في‌ضبط‌القطاع‌الاقتصادي‌في‌الجزائر،‌مذكرة‌تخرج‌لنيل‌شهادة‌الماستر‌في‌العلوم‌‌‌‌ 1

‌.‌5،‌ص‌2019-2018القانونية،‌ام‌البواقي

،‌‌2016-2015صابرة‌علوش:‌مبدأ‌حرية‌المنافسة‌في‌القانون،‌مذكرة‌تخرج‌لنيل‌شهادة‌ماستر‌قانون‌اقتصادي،‌سعيدة‌‌‌‌‌ 2

‌.‌20ص
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(‌أعضاء‌يختارون‌من‌بين‌المهنيين‌الذين‌اشتغلوا‌او‌يشتغلون‌في‌قطاعات‌الإنتاج‌‌04أربعة‌) -3

‌.1"دمات‌او‌المهن‌الحرةاو‌التوزيع‌او‌في‌النشطات‌الحرفية‌او‌الخ

( من‌ المنافسة‌ مجلس‌ تشكيل‌ الجزائري‌حدد‌ المشرع‌ ان‌ نجد‌ المادة‌ (‌عضوا‌12من‌خلال‌

مختلفين‌ومتنوعين‌حيث‌تم‌تشكيله‌من‌ثلاث‌فئات،‌تتمثل‌الفئة‌الاولي‌من‌فئة‌الأشخاص‌العاملين‌في‌

العليا‌او‌أحدا‌الجهات‌‌سلك‌القضاء‌وهم‌خمسة‌أعضاء‌يعملون‌كقضاة‌او‌أعضاء‌اما‌في‌‌ المحكمة‌

القضائية‌الأخرى،‌او‌مجلس‌المحاسبة‌الذي‌يتشكل‌أساسا‌من‌قضاة،‌وهم‌الذين‌يتم‌اقتراحهم‌من‌وزير‌‌

‌.‌العدل‌بصفتهم‌ينتمون‌الي‌قطاعه

الذين‌ الخبراء‌ بين‌ من‌ أعضاء‌ ثلاثة‌ وهم‌ الاقتصاديين،‌ الخبراء‌ في‌ فتمثلت‌ الثانية‌ الفئة‌ اما‌

زمة‌في‌المجال‌الاقتصادي‌وكذا‌مجال‌المنافسة‌والاستهلاك،‌حيث‌يتم‌اقتراحهم‌‌يمتلكون‌الخبرة‌اللا

لعضوية‌‌ المناسبين‌ الأشخاص‌ لاختيار‌ التقديرية‌ سلطته‌ وفق‌ بالتجارة‌ المكلف‌ الوزير‌ طرف‌ من‌

‌المجلس.

هي‌فئة‌المهنيين‌والتي‌تشمل‌القطاعات‌الاقتصادية‌‌‌‌،اما‌الفئة‌الثالثة‌المتكونة‌من‌أربعة‌أعضاء

مع‌استعمال‌أسلوب‌‌‌،الثلاثة‌التجارة‌والصناعة‌والخدمات‌إضافة‌الي‌الحرفيين‌والمهنيين‌الأحرار

‌الانتقاء‌والذي‌يكون‌من‌طرف‌وزير‌التجارة‌اما‌ان‌يقوم‌بالتنويع‌بينهم‌او‌اختيارهم‌من‌فئة‌واحدة.‌

فحسب‌المادة‌نجد‌انا‌المشرع‌الجزائر‌اوكل‌هذه‌المهمة‌الي‌رئيس‌‌اما‌بالنسبة‌لسلطة‌التعيين‌‌

الدولة‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي،‌حيث‌يتم‌اقتراحهم‌من‌طرف‌وزير‌العدل‌وكذا‌وزير‌التجارة‌بقرار‌

‌مشترك‌بينهم.‌

(‌سنوات‌قابلة‌للتجديد،‌شرط‌انه‌‌05فقد‌نوهت‌الي‌ان‌مدة‌العضوية‌هي‌خمس‌)‌‌30اما‌المادة‌‌

التجديد‌ حالة‌ )‌‌في‌ ثلثي‌ في‌حدود‌ التجديد‌ هذ‌ الثلاثة‌‌2‌/3يكون‌ الأصناف‌ من‌ أعضاء‌كل‌صنف‌ ‌)

المادة‌‌ في‌ المجلس‌،‌‌29المذكورة‌ بالنسبة‌لأعضاء‌ التجديد‌ مرات‌ فيها‌عن‌ المشرع‌سكت‌ انا‌ كما‌

‌.2وتركها‌مفتوحة‌

 
‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌06-95من‌الامر‌29ادة‌أنظر‌الم 1

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌60-95من‌الامر‌‌30أنظر‌المادة‌ 2
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منه‌فقد‌نوهت‌الي‌انا‌رئيس‌مجلس‌المنافسة‌يعين‌من‌بين‌القضات‌المشمولين‌‌‌‌31اما‌المادة‌‌

الفئة‌الاولي‌ويساعده‌نائبان‌من‌نفس‌الفئة،‌وفي‌حال‌غياب‌الرئيس‌المؤقت‌او‌النهائي‌يخلفه‌أحد‌من‌

‌.1نائبيه،‌كما‌لم‌تحدد‌مدة‌نيابة‌رئيس‌مجلس‌المنافسة‌مما‌يجعلها‌مفتوحة‌

‌34منه‌قد‌حددت‌أجور‌أعضاء‌المجلس‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي‌اما‌المادة‌‌‌‌33كما‌ان‌المادة‌‌

فقد‌اكدت‌علي‌ان‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌المنافسة‌الصادر‌باقتراح‌من‌رئيس‌المجلس‌من‌نفس‌الامر‌

و‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي‌بعد‌مصادقة‌أعضاء‌المجلس‌عليه‌‌هو‌من‌يحدد‌قواعد‌سير‌المجلس‌و‌‌

الوظائف‌الأخرى‌‌ المجلس‌مع‌ فيهل‌عضوية‌ تتنافي‌ التي‌ الحالات‌ كذا‌ و‌ واجبات‌اعضاه‌ و‌ حقوق‌

أعطت‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌حق‌تعيين‌ممثلين‌له‌لدي‌المجلس‌احدهما‌أساسي‌‌‌‌35,وبالنسبة‌للمادة‌‌

‌.‌2و‌الاخر‌إضافي,‌يشارك‌الممثل‌الأساسي‌له‌في‌اعمال‌المجلس‌دون‌ان‌يتمتع‌بحق‌التصويت‌

كما‌يمكن‌لرئيس‌الجمهورية‌ان‌يعين‌امين‌عام‌للمجلس‌ومقررين‌بمرسوم‌رئاسي‌تكون‌رتبتهم‌‌

ادا متصرف‌ الأقل‌ شروط‌‌عل‌ قيهم‌ تتوفر‌ ان‌ على‌ بتوظيفهم‌ المجلس‌ يقوم‌ ان‌ او‌ يعادلها‌ وما‌ ري‌

التوظيف‌كما‌انا‌الأمين‌العام‌والمقررين‌ليس‌لهم‌حق‌التصويت‌فهم‌يشاركون‌في‌الاعمال‌فقط‌وهذ‌

فقد‌حددت‌مهام‌الأمين‌العام‌لمجلس‌‌‌‌39و38من‌نفس‌الامر،‌اما‌المادتين‌‌‌‌37و‌‌36ما‌اقرته‌المادتين

‌.‌3المنافسة‌

   03- 03 في ظل الامرتركيبة مجلس المنافسة  :ثانيا 

(‌أعضاء‌‌09مجلس‌المنافسة‌يتشكل‌من‌تسعة‌)‌‌من‌هذا‌الامر‌علي‌ان‌‌24لقد‌جاء‌في‌نص‌المادة‌‌

عضوا‌الي‌‌‌12حيث‌قام‌المشرع‌بتقليص‌عدد‌الأعضاء‌من‌‌‌‌،06-95علي‌عكس‌ما‌جاء‌في‌الامر‌‌

تتمثل‌في‌القضاة‌او‌مستشاري‌مجلس‌الدولة‌او‌‌‌‌الأولي‌‌،‌الفئة‌‌أعضاء‌ويتم‌اختيارهم‌من‌فئتين‌‌09

اما‌الفئة‌الثانية‌‌،‌‌حيث‌يكون‌عدد‌أعضاء‌هذه‌الفئة‌عضوان‌اثنانبالمحكمة‌العليا‌او‌مجلس‌المحاسبة‌‌

او‌الاقتصاديين القانونيين‌ الخبراء‌ المجال‌و‌توسيعه‌‌،‌وهفتتمثل‌في‌ بفتح‌ قام‌ قد‌ المشرع‌ ان‌ نجد‌ نا‌

يمكن‌ان‌ينتمي‌اليها‌أعضاء‌هذا‌المجلس‌ويتكون‌عدد‌اعضاء‌هذه‌الفئة‌من‌بالنسبة‌للقطاعات‌التي‌‌

‌.4(أعضاء‌07)‌سبعة

 
‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌06-95لامر‌من‌ا‌31انظر‌المادة‌ 1

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌06-95من‌الامر‌‌33،34،35أنظر‌المادة‌ 2

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌06-95من‌الامر‌‌36،37أنظر‌المادة‌ 3

‌.‌33نبيل‌بن‌سعادة:‌مجلس‌المنافسة،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 4
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من‌نفس‌الامران‌تعيين‌اعضاء‌المجلس‌يكون‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي‌لمدة‌‌‌25كما‌اقرت‌المادة‌‌

سابقه،‌‌سنوات‌قابلة‌للتجديد،‌هنا‌نجد‌ان‌المشرع‌قد‌حافظ‌علي‌نفس‌طريقة‌التعيين‌التي‌كانت‌في‌‌‌‌5

ويكمن‌الاختلاف‌في‌كون‌ان‌المشرع‌الجزائر‌لم‌يحدد‌الجهة‌التي‌تقوم‌باقتراح‌الأعضاء‌باستثناء‌‌

العضو‌التي‌يتم‌اقتراحه‌من‌طرف‌وزير‌الداخلية‌كما‌لم‌يحدد‌الفئة‌التي‌يعين‌من‌بين‌أعضائها‌رئيس‌‌

‌.1الامر‌الجديد‌المجلس‌ونائبه‌بعد‌ما‌تم‌تقليص‌عدد‌نواب‌الرئيس‌من‌نائبين‌الي‌واحد‌في‌

اما‌بالنسبة‌لتعيين‌امين‌عام‌ومقررين‌فقد‌حافظ‌المشرع‌على‌ما‌كان‌في‌الامر‌الملغي‌حيث‌يتم‌‌

تعيينهم‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي،‌كما‌يعين‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌ممثلان‌له‌لدي‌مجلس‌المنافسة‌

هم‌المشاركة‌في‌اشغال‌‌أحدهما‌أساسي‌والاخر‌إضافي،‌تكون‌صلاحياتهم‌محدودة‌داخل‌المجلس‌فيمكن

‌.‌032-03من‌الامر‌‌26التصويت‌وهذا‌ما‌اقرته‌المادة‌ي‌المجلس‌دون‌ان‌يكون‌لهم‌الحق‌ف

‌12-08تركيبة مجلس المنافسة في ظل القانون   :ثالثا 

عل‌ عديدة‌ بتعديلات‌ الجزائري‌ المشرع‌ قام‌ السابق‌‌ى‌‌لقد‌ أعضاء‌‌‌أبرزهاالقانون‌ عدد‌ إعادة‌

أعضاء‌وابعاد‌فئة‌القضاة‌التي‌كانت‌تعتبر‌‌‌‌09بعدما‌كان‌المجلس‌يتكون‌من‌‌عضوا‌‌‌‌12المجلس‌الي‌‌

‌.‌الفئة‌الأساسية‌في‌القانونين‌السابقين

الشخصيات‌و‌‌من‌‌تتمثل‌الفئة‌الاولي‌‌،‌‌ويتكون‌تشكيل‌مجلس‌المنافسة‌من‌ثلاث‌فئات‌مختلفة‌

(‌‌08او‌خبرة‌مهنية‌مدة‌ثمان)او‌شهادة‌جامعية‌معادلة‌لها‌‌‌‌ليسانسالخبراء‌الحائزين‌علي‌الأقل‌شهادة‌‌

الاقتصادي او‌ القانوني‌ المجال‌ في‌ الأقل‌ علي‌ و‌‌‌،سنوات‌ المنافسة‌ مجال‌ في‌ مؤهلات‌ لها‌ والتي‌

وهذا‌المجال‌يعتبر‌من‌المجالات‌الجديدة‌التي‌تم‌اضافتها‌في‌‌،‌الاستهلاك‌و‌في‌مجال‌الملكية‌الفكرية

اما‌الفئة‌الثانية‌فتتمثل‌في‌الأشخاص‌أعضاء،‌‌(‌‌06ويكون‌عدد‌أعضاء‌هذه‌الفئة‌ستة)‌‌،القانون‌الجديد‌

المهنيين‌المؤهلين‌الممارسين‌او‌الذين‌مارسو‌نشاطات‌ذات‌مسؤولية‌‌و‌الحائزين‌شهادة‌جامعية‌ولهم‌‌

مدة‌خمس مهنية‌ الخدمات‌‌05)‌‌‌خبرة‌ و‌ والحرف‌ والتوزيع‌ الإنتاج‌ في‌مجال‌ الأقل‌ علي‌ (‌سنوات‌

أربعة اعضاءهم‌ عدد‌ يكون‌ الحرة‌ الثالثة‌‌أعضاء،‌‌‌‌(04)‌‌والمهن‌ للفئة‌ بالنسبة‌ تتو‌ في‌‌والتي‌ مثل‌

‌.123-08من‌الامر‌‌10وهذا‌ما‌اقرته‌المادة‌‌،عضوين‌اثنين‌ينتمون‌الي‌جمعيات‌حماية‌المستهلك

 
‌.‌10،‌ص2011-2010سلطان‌عمار:‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة،‌مذكرة‌تخرج‌لنيل‌شهادة‌الماجستير،‌قسنطينة‌‌ 1

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-‌03من‌الامر‌‌26أنظر‌المادة‌‌ 2

‌سابق‌الذكر.‌،المتعلق‌بقانون‌المنافسة‌12-08من‌الامر‌‌10أنظر:‌المادة‌ 3
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حيث‌يتم‌تعيين‌أعضاء‌المجلس‌عن‌‌‌‌،اما‌بالنسبة‌لطريقة‌التعديل‌فلم‌تختلف‌كثيرا‌عن‌سابقاتها‌

طريق‌مرسوم‌رئاسي‌وتنتهي‌مهامهم‌بنفس‌الطريقة،‌كما‌ان‌القانون‌الجديد‌هذه‌المرة‌حدد‌الفئة‌التي‌‌

ينتمي‌اليها‌رئيس‌المجلس‌ونائبيه،‌حيث‌يختار‌الرئيس‌من‌ضمن‌الفئة‌الاولي‌اما‌النائب‌الأول‌فيختار‌

,وتكون‌مدة‌عضويتهم‌10ثة‌على‌التوالي‌المذكورين‌في‌المادةمن‌الفئة‌الثانية‌والثاني‌من‌الفئة‌الثال‌

‌11(‌سنوات‌قابلة‌للتجديد‌في‌حدود‌أعضاء‌كل‌فئة‌من‌الفئات‌الثلاثة‌وهذا‌ما‌اقرته‌المادة04أربع‌)

‌.121-08من‌الامر‌

اما‌بالنسبة‌الي‌تحديد‌نطام‌الأجور‌بالنسبة‌لأعضاء‌المجلس‌والأمين‌العام‌والمقررين‌وكذا‌‌‌

‌.‌يكون‌بموجب‌مرسوم‌تنفيذي‌12-08من‌الامر‌‌‌32و31وسير‌المجلس‌حسب‌المادتين‌‌‌متنظي

    الاخرى السلطاتبغيره من المطلب الثاني: علاقة مجلس المنافسة 

عند‌قيامه‌بالأعمال‌الضبطية‌المخولة‌له‌قانونا‌قد‌تربطه‌علاقة‌مع‌أحد‌‌إن‌مجلس‌المنافسة‌و

أو‌‌ الثلاث‌ الرقابية‌‌السلطات‌ الهيئات‌ سيتم‌‌الأجهزة‌ ما‌ وهذا‌ الضبطية‌ الصفة‌ القانون‌ منحها‌ التي‌

‌.‌توضيحه‌من‌خلال‌هذا‌المطلب‌

 الفرع الأول: علاقة مجلس المنافسة بسلطات الدولة الثلاث  

‌‌الضبطية‌رع‌الجزائري‌الاستقلالية‌لمجلس‌المنافسة‌في‌تسييره‌لتعاملاته‌وأعماله‌‌لقد‌منح‌المش

إطار وفي‌ أنه‌ المتعاملين‌‌‌إلا‌ مواجهة‌ في‌ قانونا‌ له‌ الممنوحة‌ السلطات‌ الأخير‌ هدا‌ استعمال‌ عدم‌

هذه‌السلطة‌فرض‌عليه‌نوع‌من‌الرقابة‌من‌طرف‌السلطات‌الثلاث‌‌‌‌استعمالالاقتصاديين‌وتعسفه‌في‌‌

‌:‌وهذا‌ما‌سنتطرق‌ايه‌فيما‌يلي‌في‌الدولة

 أولا: علاقة مجلس المنافسة بالسلطة التنفيذية  

‌‌إن‌علاقة‌مجلس‌المنافسة‌بالسلطة‌التنفيذية‌تظهر‌لنا‌من‌خلال‌النصوص‌القانونية‌المنظمة‌له‌

دا أحدهما‌ ممثلين‌ المنافسة‌ مجلس‌ تشكيلة‌ المكلف‌فنجد‌ضمن‌ الوزير‌ يعينهما‌ مستخلف‌ والآخر‌ ئم‌

التي‌نصت‌على‌أنه‌"يعين‌لدى‌مجلس‌‌‌03-‌03لامر‌‌من‌ا‌‌26بالتجارة‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

‌.‌المنافسة‌أمينا‌عاما‌ومقررين‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي

‌.2"‌‌...له‌وممثلا‌إضافيا‌لدى‌مجلس‌المنافسة‌بموجب‌قراريعين‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌ممثلا‌

 
‌المتعلق‌بقانون‌المنافسة،‌المرجع‌ذاته.‌‌12-08من‌الامر‌‌11المادة‌أنظر:‌ 1

‌،‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.03-‌03من‌الامر‌‌26أنظر‌المادة‌‌- 2
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المجلس‌‌‌‌كما‌نجد‌أيضا‌الوزير‌الأول‌يمكنه‌تحديد‌نظام‌أجور‌أعضاء‌المجلس‌والأمين‌العام‌لدى

من‌الأمر‌‌‌‌32وهذا‌ما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌‌العام‌والمقررين‌عن‌طريق‌مرسوم‌تنفيذي‌‌‌‌رروكذا‌المق

"‌يحدد‌نظام‌أجور‌أعضاء‌مجلس‌المنافسة‌والأمين‌‌‌‌حيث‌نصت‌على‌أنهالمعدل‌والمتمم‌‌‌‌03-03

‌1العام‌والمقررين‌بموجب‌مرسوم‌تنفيذي".

الجزائري‌‌ المشرع‌ أن‌ وزارة‌‌ونجد‌ بميزانية‌ المنافسة‌ مجلس‌ بميزانية‌ يتعلق‌ ما‌ كل‌ أدرج‌ قد‌

‌.‌‌‌‌2التجارة‌واعتبرها‌بندا‌يندرج‌ضمنها

لتحقيقات‌الاقتصادية‌التابعة‌للوزارة‌ويمكن‌لمجلس‌المنافسة‌أن‌يطلب‌من‌المصالح‌المكلفة‌با

التقنية‌لهذه‌الأخيرة‌وهذا‌ما‌نصت‌‌ بالتجارة‌بإجراء‌تحقيقات‌أو‌خبرة‌للاستفادة‌من‌الخبرة‌ المكلفة‌

‌‌35،‌ونجد‌بالمقابل‌أيضا‌المشرع‌الجزائري‌بموجب‌نص‌المادة‌‌03-03من‌الأمر‌‌‌‌34عليه‌المادة‌‌

التنفيذية‌من‌طل بالنسبة‌للمسائل‌المتعلقة‌من‌نفس‌الأمر‌قد‌مكن‌السلطة‌ ب‌مشورة‌مجلس‌المنافسة‌

بالمنافسة‌بالنسبة‌للحكومة‌والجماعات‌المحلية‌وكذا‌الهيئات‌الاقتصادية‌والمالية‌حيث‌نصت‌على‌أنه‌

...‌ويمكن‌ان‌تستشيره‌أيضا‌في‌المواضيع‌نفسها‌الجماعات‌المحلية‌والهيئات‌الاقتصادية‌والمالية‌‌"

‌. 3"‌‌ية‌والنقابية‌وكذا‌جمعيات‌المستهلكوالمؤسسات‌والجمعيات‌المهن

كما‌يمكن‌أيضا‌لهذه‌الجهات‌إضافة‌الى‌الوزير‌الأول‌بموجب‌القانون‌إخطار‌مجلس‌المنافسة‌

من‌نفس‌الأمر‌‌‌‌44للنظر‌في‌القضايا‌المتعلقة‌بالممارسة‌المقّيدة‌للمنافسة‌وذلك‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

بالتجارة‌مجلس‌المنافسة،‌ويمكن‌المجلس‌ان‌ينظر‌في‌القضايا‌من‌‌يمكن‌ان‌يخطر‌الوزير‌المكلف‌‌"

من‌‌‌‌35من‌المادة‌‌‌‌2تلقاء‌نفسه‌أو‌بإخطار‌من‌المؤسسات‌او‌بإخطار‌من‌الهيئات‌المذكورة‌في‌الفقرة‌‌

‌‌.4"هذا‌الامر،‌أذا‌كانت‌لها‌مصبحة‌في‌ذلك

طة‌التنفيذية‌وتربطه‌‌هو‌جهاز‌مستقل‌عن‌للسلمن‌خلال‌ما‌سبق‌يمكن‌القول‌أن‌مجلس‌المنافسة‌‌

علاقة‌تكاملية‌لحسن‌سير‌الوظيفة‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌أخرى‌يعتبر‌جهاز‌تابع‌لها‌وهذا‌ما‌لاحظناه‌من‌‌

‌.خلال‌النصوص‌القانونية‌السابقة‌الذكر

‌

 
‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌32أنظر:‌المادة‌‌- 1

‌الذكر.المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌‌03-03من‌الامر‌‌33انظر:‌المادة 2

‌المتعلق‌بقانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌35أنظر:‌المادة‌ 3

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌35/2أنظر:‌المادة‌ 4
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‌ثانيا: علاقة مجلس المنافسة بالسلطة التشريعية 

تتمثل‌العلاقة‌بين‌مجلس‌المنافسة‌والسلطة‌التشريعية‌في‌أن‌المجلس‌يستشار‌وجوبا‌من‌طرف‌

المادة‌‌البرلمان‌‌ نصت‌ حيث‌ البطلان‌ طائلة‌ تحت‌ وذلك‌ بالمنافسة،‌ المتعلقة‌ النصوص‌ من‌‌‌‌36في‌

"يستشار‌مجلس‌المنافسة‌في‌كل‌مشروع‌نص‌تنظيمي‌له‌صلة‌المعدل‌والمتمم‌على‌أنه‌‌‌‌03-03الأمر

،‌وقد‌ألزم‌القانون‌مجلس‌المنافسة‌برفع‌تقرير‌سنوي‌الى‌‌‌1"افسة‌أو‌يدرج‌تدابير‌من‌شأنها‌...بالمن

يرفع‌مجلس‌المنافسة‌تقريرا‌سنويا‌عن‌نشاطه‌‌منه‌على‌أنه‌"‌‌27البرلمان‌وذلك‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

‌2"‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌الى‌الهيئة‌التشريعية‌والى‌رئيس‌الحكومة‌والى‌

قة‌بين‌السلطة‌التشريعية‌ومجلس‌المنافسة‌تختلف‌طبيعتها‌عن‌علاقته‌بالسلطة‌التنفيذية،‌‌إن‌العلا

فالسلطة‌التنفيذية‌تربطها‌علاقة‌تبعية‌أما‌السلطة‌التشريعية‌فعلاقتها‌بالمجلس‌هي‌علاقة‌متبادلة‌بحيث‌‌

جهة‌أخرى‌يقوم‌‌‌‌يقوم‌المجلس‌برقابة‌البرلمان‌بالنسبة‌للنصوص‌المتعلقة‌بالمنافسة‌هذا‌من‌جهة‌ومن

‌3البرلمان‌بالرقابة‌على‌أعمال‌المجلس‌وهذا‌من‌أجل‌السير‌الحسن‌والضبط‌الفعال‌للسوق.‌

 المنافسة بالسلطة القضائية  مجلس ثالثا: علاقة  

السلطة‌الرئيسة‌في‌الدولة‌المخولة‌لها‌قانونا‌الرقابة‌على‌مدى‌مشروعية‌أعمال‌إن‌القضاء‌هو‌‌

الموجودة‌في‌الدولة،‌ومن‌خلال‌دراسة‌مختف‌النصوص‌القانونية‌القضاء‌يفرض‌مجموع‌الهيئات‌‌

،‌وذلك‌من‌خلال‌مختلف‌الطعون‌المرفوعة‌ضد‌رقابته‌على‌القرارات‌الصادرة‌على‌مجلس‌المنافسة

القرارات‌الصادرة‌عنه‌وكذا‌على‌تعسفه‌في‌استعمال‌السلطة‌حين‌قيامه‌بالسلطات‌المخولة‌له‌قانونا،‌‌

‌تطرق‌إليه‌لاحقا.‌وهذا‌ما‌سن‌

القضائية‌‌‌ للسلطة‌ يمكن‌ أنه‌ أيضا‌ القضايا‌‌‌‌اختيارياونجد‌ في‌ المنافسة‌ مجلس‌ رأي‌ تطلب‌ أن‌

ولا‌يمكنه‌ابداء‌من‌نفس‌الأمر،‌‌‌‌14والمحددة‌بموجب‌المادة‌‌المتعلقة‌بالممارسات‌المقيّدة‌للمنافسة‌‌

إلى‌أطرافها‌ما‌لم‌تكن‌مرفوعة‌أمامه‌سابقا‌ويمكنه‌أيضا‌‌‌رأيه‌إلا‌بعد‌إجراءات‌الاستماع‌الحضوري

المعدل‌والمتمم‌‌‌‌03-03من‌الأمر‌‌‌‌38وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌طلب‌وثائق‌المتعلقة‌بهذا‌التحقيق‌‌

أنه"‌‌ على‌ نصت‌ القضايا‌‌حيث‌ معالجة‌ يخص‌ فيما‌ مجلس‌ رأي‌ القضائية‌ الجهات‌ تطلب‌ ان‌ يمكن‌

 
‌المتعلق‌بقانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌‌03-03من‌الامر‌‌36أنظر‌المادة‌ 1

‌المتعلق‌بقانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌‌03-03من‌الامر‌‌27أنظر‌المادة‌ 2

‌.9عمار‌يونسي:‌دور‌مجلس‌المنافسة‌في‌ضبط‌القطاع‌الاقتصادي‌في‌الجزائر،‌المرجع‌السابق‌ص‌‌ 3
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ة‌كما‌هو‌محدد‌بموجب‌هذا‌الامر.‌ولا‌يبدي‌رأيه‌إلا‌بعد‌إجراءات‌للمنافسالمتصلة‌بالممارسات‌المقيدة‌‌

‌.1"‌الاستماع‌الحضوري،‌الا‌إذا‌كان‌المجلس‌قد‌درس‌القضية‌المعنية...

العلاقة‌بين‌مجلس‌المنافسة‌والسلطة‌القضائية‌هي‌علاقة‌رقابية‌‌ من‌خلال‌ما‌سبق‌يمكن‌القول‌أن

مجلس‌ومن‌جهة‌أخرى‌هي‌علاقة‌تكاملية‌من‌اجل‌من‌جهة‌من‌خلال‌رقابة‌القضاء‌على‌أعمال‌ال

‌.السير‌الحسن‌لوظيفة‌كل‌منهما

‌‌‌علاقة مجلس المنافسة بالسلطات المختصة‌الفرع الثاني:

سنتطرق‌في‌هذا‌الفرع‌الى‌علاقة‌مجلس‌المنافسة‌بهيئات‌خول‌لها‌القانون‌الرقابة‌على‌أعمال‌‌

‌.‌طاعيةالمجلس‌وهما‌مجلس‌المحاسبة‌وسلطات‌الضبط‌الق

 علاقة مجلس المنافسة بمجلس المحاسبة   أولا:

لقد‌اعتبر‌المشرع‌الجزائري‌مجلس‌المنافسة‌هيئة‌ذات‌طابع‌عمومي‌تخضع‌ميزانيته‌للقواعد‌‌

من‌‌‌33وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌الأشخاص‌المعنوية‌العامة،‌‌مطبقة‌على‌ميزانية‌‌الوالرقابة‌‌العامة‌‌

...‌تخضع‌ميزانية‌مجلس‌المنافسة‌للقواعد‌العامة‌‌والتي‌تنص‌على‌أنه‌"المعدل‌والمتمم‌‌‌‌03-03الأمر‌‌

‌.2"للتسيير‌المطبقة‌على‌ميزانية‌الدولة

من‌خلال‌المادة‌يتضح‌أن‌ميزانية‌مجلس‌المنافسة‌تخضع‌لرقابة‌نفس‌الهيئة‌التي‌تخضع‌لها‌‌

من‌‌‌20الى‌‌‌‌18ادة‌‌الدولة،‌بما‌أن‌ميزانية‌الدولة‌تخضع‌لرقابة‌مجلس‌المحاسبة‌وذلك‌بموجب‌الم

‌فإن‌هذا‌الأخير‌أيضا‌يخضع‌لرقابة‌مجلس‌المحاسبة.‌‌،20‌‌3-95الامر‌

 المنافسة بسلطات الضبط القطاعية  ثانيا: علاقة مجلس 

إن‌مجلس‌المنافسة‌عند‌قيامه‌بأعمال‌الرقابة‌على‌المنافسة‌في‌قطاع‌معين،‌قد‌يصطدم‌مع‌رقابة‌

سلطة‌ضبط‌ذلك‌القطاع‌فيحدث‌ما‌يسمى‌بتنازع‌في‌الاختصاص،‌ولإزالة‌هذا‌البس‌وضح‌المشرع‌‌

المعدل‌‌‌‌03-03من‌الأمر‌‌‌‌39الجزائري‌صلاحية‌كل‌منهما‌في‌هذه‌الحالة‌وذلك‌بموجب‌نص‌المادة‌‌

لمتمم‌حيث‌تنص‌على‌أنه‌"‌عندما‌ترفع‌قضية‌أمام‌مجلس‌المنافسة‌تتعلق‌بقطاع‌نشاط‌يدخل‌ضمن‌‌وا

 
‌المتعلق‌بقانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌‌03-03من‌الامر‌38أنظر‌المادة‌ 1

‌كر.المتعلق‌بمجلس‌المنافسة،‌سابق‌الذ‌03-03من‌الامر‌‌33أنظر‌المادة‌‌2

‌‌39المتعلق‌بمجلس‌المحاسبة،‌الجريدة‌الرسمية‌‌‌‌1995جويلية‌‌17المؤرخ‌في‌‌‌‌20-95من‌الامر‌‌‌‌20-19-18أنظر‌المادة‌‌ 3

‌.‌1995سنة
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اختصاص‌سلطة‌ضبط،‌فإن‌المجلس‌يرسل‌فورا‌نسخة‌من‌الملف‌إلى‌سلطة‌الضبط‌المعنية‌لإبداء‌

‌(‌يوما.‌30الرأي‌في‌مدة‌أقصاها‌)

التشاور‌وتبادل‌المعلومات‌مع‌يقوم‌مجلس‌المنافسة،‌في‌إطار‌مهامه،‌بتوطيد‌علاقات‌التعاون‌و

‌.1سلطات‌الضبط"‌

من‌خلال‌المادة‌نجد‌أن‌المشرع‌قد‌أزال‌التنازع‌في‌الاختصاص‌النوعي‌لمجلس‌المنافسة‌عند‌‌

الرقابة‌على‌الاعمال‌المتعلقة‌بالممارسات‌المقيّدة‌للمنافسة،‌وتكون‌متعلقة‌بقطاع‌معين‌بحيث‌ألزمه‌‌

رفعها‌اليه‌الى‌السلطة‌القطاعية‌المختصة‌لإبداء‌الرأي‌في‌‌‌‌بأن‌يرسل‌نسخة‌من‌ملف‌تلك‌القضية‌فور

،‌كما‌جاء‌في‌نفس‌المادة‌أنه‌يمكن‌للمجلس‌أن‌يقوم‌بتوطيد‌العلاقات‌مع‌سلطات‌يوما‌‌30مدة‌أقصاها‌‌

 .الضبط‌من‌خلال‌التشاور‌وتبادل‌المعلومات‌من‌أجل‌الضبط‌الفعال‌للسوق‌

الضبط‌القطاعية‌حيث‌أن‌الأولى‌تقوم‌بمراقبة‌‌‌‌إن‌رقابة‌مجلس‌المنافسة‌تختلف‌عن‌رقابة‌سلطات‌

المنافسة‌داخل‌السوق‌بصفة‌عامة‌وفي‌جميع‌القطاعات،‌أما‌الثانية‌فتقوم‌بمراقبة‌القطاع‌الذي‌تشرف‌

‌2مثل‌مجلس‌النقد‌والقرض‌واللجنة‌المصرفية.‌عليه‌

مراقبة‌التجميعات‌‌ان‌سلطات‌الضبط‌القطاعية‌تتمتع‌بصلاحيات‌منحها‌لها‌القانون‌كصلاحية‌‌

من‌قانون‌التأمينات‌على‌230الاقتصادية‌التي‌تخص‌القطاع‌الذي‌تشرف‌عليه،‌حيث‌نصت‌المادة‌‌

أنه"‌يخضع‌لمراقبة‌إدارة‌رقابة‌كل‌إجراء‌يهدف‌إلى‌تجميع‌شركات‌التأمين‌و/أو‌إعادة‌التأمين‌في‌

‌شكل‌تمركز‌أو‌دمج‌لهذه‌الشركات.

في‌مجال‌التأمين،‌في‌شكل‌تمركز‌أو‌‌كات‌السمسرة‌‌كما‌تخضع‌لنفس‌الإجراء‌كل‌تجميع‌لشر

‌.3دمج"‌

ونجد‌المشرع‌الجزائري‌حريص‌على‌عدم‌الاصطدام‌بتنازع‌في‌الاختصاص‌بين‌هذه‌سلطات‌

من‌‌18و‌‌17الضبط‌القطاعية‌في‌هذا‌المجال‌فبالمقابل‌للمادة‌سالفة‌الذكر‌نجده‌قد‌وضح‌في‌المادة‌‌

على‌‌‌17مجلس‌المنافسة‌لهذه‌التجمعات‌حيث‌تنص‌المادة‌‌لمتمم‌مجال‌رقابة‌‌االمعدل‌و‌‌03-03الأمر‌‌

 
‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌39أنظر‌المادة‌ 1

‌.‌10عمار‌يونسي،‌دور‌مجلس‌المنافسة‌في‌ضبط‌القطاع‌الاقتصادي‌في‌الجزائر،‌المرجع‌السابق،‌ص 2

‌.‌1995لسنة‌‌13المتعلق‌بالتأمينات،‌الجريدة‌الرسمية‌1995جانفي‌‌25الصادر‌بتاريخ‌‌07-95من‌الامر‌‌230أنظر‌المادة3
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كل‌تجميع‌من‌شانه‌المساس‌بالمنافسة،‌ولا‌سيما‌بتعزيز‌وضعية‌هيمنة‌مؤسسة‌على‌سوق‌ما،‌‌أنه"‌‌

‌.1(‌أشهر"‌3يجب‌ان‌يقدمه‌أصحابه‌الى‌مجلس‌المنافسة‌الذي‌يبت‌فيه‌في‌اجل‌ثلاثة‌)
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 مبحث الثاني: وظائف مجلس المنافسة  ال

إن‌مجلس‌المنافسة‌وكغيره‌من‌الهيئات‌الموجودة‌في‌الدولة‌له‌وظائف‌يقوم‌بها‌ولقد‌عدد‌المشرع‌

الأمر‌‌ ونظمها‌ضمن‌ المنافسة‌ لمجلس‌ الوظائف‌ من‌ مجموعة‌ والمتمم‌‌‌03-‌03الجزائري‌ المعدل‌

في‌‌إسنتطرق‌‌ يتضمن‌‌ليها‌ الأول‌ المطلب‌ ينفرد‌مطلبين،‌ الثاني‌‌‌‌وظائف‌ المطلب‌ وفي‌ المجلس‌ بها‌

‌نتطرق‌الى‌وظائف‌المجلس‌ذات‌التنازع.

 المطلب الأول: وظائف ينفرد بها المجلس  

المعدل‌والمتمم‌مجوعة‌من‌الوظائف‌ينفرد‌بها‌‌‌‌03-03لقد‌نظم‌المشرع‌الجزائري‌في‌الأمر‌‌

غير‌‌ الوظائف‌ هذه‌ وتكون‌ خاص‌ بشكل‌ في‌‌الالمجلس‌ أساسا‌ المتمثلة‌ التنظيمية‌تنازعية،‌ الوظيفة‌

،‌وسنتطرق‌في‌الفرع‌الأول‌‌والوظيفة‌الاستشارية‌لمجلس‌المنافسة‌وهذا‌ما‌سنوضحه‌في‌هذا‌المطلب

‌.إلى‌الوظيفة‌الاستشارية‌للمجلس‌ثم‌نتطرق‌في‌الفرع‌الثاني‌للوظيفة‌التنظيمية‌للمجلس

 الفرع الأول: الوظيفة الاستشارية لمجلس المنافسة  

يجد‌أن‌المشرع‌الجزائري‌أعطى‌لمجلس‌المنافسة‌مجموعة‌من‌‌‌‌03-03إن‌للمتصفح‌للأمر‌‌

وذلك‌قصد‌التسيير‌الحسن‌والاستفادة‌من‌الخبرات‌في‌المجال‌الذي‌استشير‌فيه،‌ ةالوظائف‌الاستشاري

ويعتبر‌مجلس‌المنافسة‌خبيرا‌في‌هذه‌الحالة‌يبدي‌رأيه‌في‌المجال‌الذي‌استشير‌فيه،‌والاستشارة‌قد‌

أ منه‌ بمبادرة‌ وتكون‌‌تكون‌ بالأمر،‌ آخر‌معني‌ أو‌من‌طرف‌ بالتجارة‌ المكلف‌ الوزير‌ بطلب‌من‌ و‌

‌الاستشارة‌نوعين‌إما‌اختيارية‌أو‌إلزامية‌وهذا‌ما‌سنتطرق‌إليه‌فيما‌يلي:‌

‌‌‌الاستشارة الاختيارية لمجلس المنافسة‌أولا:

ذلك‌من‌طرف‌يمكن‌لمجلس‌المنافسة‌أن‌يبدي‌رأيه‌في‌المسائل‌المتعلقة‌بالمنافسة‌إذا‌طلب‌منه‌

المعدل‌والمتمم‌على‌أنه"‌يبدي‌‌‌‌03-03من‌الأمر‌‌‌‌35،‌ولقد‌نصت‌المادة‌‌الحكومة‌أو‌أي‌جهة‌أخري

منه‌ذلك،‌ويبدي‌كل‌اقتراح‌في‌‌مجلس‌المنافسة‌رأيه‌في‌كل‌مسألة‌ترتبط‌بالمنافسة‌إذا‌طلبت‌الحكومة‌‌

محلية‌والهيئات‌الاقتصادية‌‌مجال‌المنافسة،‌ويمكن‌أن‌تستشيره‌أيضا‌في‌المواضيع‌نفسها‌الجماعات‌ال

‌.1والمالية‌والمؤسسات‌والجمعيات‌المهنية‌والنقابية‌وكذا‌جمعيات‌المستهلكين"‌

 
‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌35انظر‌المادة‌ 1
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من‌خلال‌المادة‌نجد‌أنه‌يمكن‌استشارة‌مجلس‌المنافسة‌في‌جميع‌المسائل‌المتعلقة‌بالمنافسة‌من‌‌

والمؤسسات‌ والمالية‌ الاقتصادية‌ والهيئات‌ المحلية‌ والجماعات‌ الحكومة‌ المهنية‌‌‌‌طرف‌ والجمعيات‌

‌.‌،‌وتكون‌هذه‌الاستشارة‌اختيارية‌غير‌الزاميةوالنقابية‌وجمعيات‌المستهلكين

وكما‌جاء‌ذكره‌سابقا‌يمكن‌للجهة‌القضائية‌أن‌تطلب‌من‌مجلس‌المنافسة‌إبداء‌رأيه‌ما‌إن‌توجب‌‌

بذلك،‌وهذا‌ما‌جاء‌للوقاع‌ذات‌صلة‌‌ذلك‌في‌الأمور‌المتعلقة‌بالمنافسة،‌وذلك‌بإرسال‌تقارير‌تحقيق‌‌

المعدل‌والمتمم‌حيث‌تنص‌على‌أنه"‌يمكن‌أن‌تطلب‌الجهات‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌38في‌نص‌المادة‌‌

القضائية‌رأي‌مجلس‌المنافسة‌فيما‌يخص‌معالجة‌القضايا‌المتصلة‌بالممارسات‌المقيّدة‌للمنافسة‌كما‌‌

الحضوري،‌إلا‌إذا‌كان‌المجلس‌‌‌هو‌محدد‌بموجب‌هذا‌الأمر،‌ولا‌يبدي‌رأيه‌إلا‌بعد‌إجراءات‌الاستماع

‌قد‌درس‌القضية‌المعنية.‌

تبلغ‌الجهات‌القضائية‌مجلس‌المنافسة،‌بناء‌على‌طلبه،‌المحاضر‌أو‌تقارير‌التحقيق‌ذات‌الصلة‌‌

‌.‌1بالوقائع‌المرفوعة‌إليه"‌

‌الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة ‌ثانيا:

استشا فيها‌ الواجب‌ الحالات‌ الجزائري‌ المشرع‌ عدد‌ السلطة‌لقد‌ وألزم‌ المنافسة،‌ مجلس‌ رة‌

التشريعية‌والتنفيذية‌استشارة‌مجلس‌المنافسة‌وجوبا‌قبل‌إصدارها‌أي‌نص‌تشريعي‌أو‌تنظيمي‌في‌‌

وهذا‌ما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌،‌2وفي‌المسائل‌المتعلقة‌بتقييد‌المنافسة‌في‌السوق‌الحالات‌المحددة‌قانونا‌

تنص‌على‌أنه"‌يستشار‌مجلس‌المنافسة‌في‌كل‌مشروع‌‌المعدل‌والمتمم‌حيث‌‌‌‌03-03من‌الأمر‌‌‌‌36

‌نص‌تشريعي‌وتنظيمي‌له‌صلة‌بالمنافسة‌أو‌يدرج‌من‌شأنها‌لا‌سيما:‌

 إخضاع‌ممارسة‌مهنة‌ما‌أو‌نشاط‌ما،‌أو‌دخول‌سوق‌ما،‌إلى‌قيود‌من‌ناحية‌الكم،‌ -

 وضع‌رسوم‌حصرية‌في‌بعض‌المناطق‌أو‌النشاطات،‌ -

 تاج‌والتوزيع‌والخدمات،فرض‌شروط‌خاصة‌لممارسة‌نشاطات‌الإن -

‌.‌تحديد‌ممارسات‌موحدة‌في‌ميدان‌شروط‌البيع -

محددة‌في‌نصوص‌‌وشروط‌‌وهذا‌النوع‌من‌الاستشارة‌قد‌خصه‌المشرع‌الجزائري‌بإجراءات‌‌

على‌أنه"‌‌‌15حيث‌نصت‌المادة‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌16و‌‌15وهذا‌ما‌نجده‌في‌نص‌المادة‌‌قانونية‌‌

عليه‌‌طلبات‌إبداء‌الرأي‌والوثائق‌الأخرى‌المقدمة‌في‌إطار‌الإجراء‌الاستشاري‌كما‌هو‌منصوص‌‌

 
‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌38أنظر‌المادة‌ 1

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌36أنظر‌المادة‌ 2
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،‌المعدل‌والمتمم‌‌2003جويلية‌‌‌‌19المؤرخ‌في‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌38و‌‌‌36و‌‌‌35و‌‌‌34في‌المواد‌‌

‌‌25و‌‌24و‌‌13فسة‌ترسل‌وتودع‌وفقا‌للشروط‌والأشكال‌المنصوص‌عليها‌في‌المواد‌‌المتعلق‌بالمنا

‌.1من‌هذا‌النظام‌الداخلي‌"‌27و‌26و

‌‌36و‌‌35و‌‌34منه‌على‌أنه"‌ترفق‌طلبات‌إبداء‌الرأي‌المقدمة‌بعنوان‌المواد‌‌‌‌16وتنص‌المادة‌‌

،‌المعدل‌والمتمم،‌المتعلق‌بالمنافسة،‌والمتعلقة‌2003جويلية‌‌‌‌19المؤرخ‌في‌‌‌‌03-03من‌الأمر‌رقم‌‌

للمادة‌‌بمشروع‌أو‌اقتراح‌نص‌يجب‌أن‌ترفق‌بالمشروع‌أو‌الاقتراح‌المعني،‌الطلبات‌المقدمة‌وفقا‌‌

‌.2"‌يجب‌أن‌تكون‌مرفقة‌بملف‌القضية‌المعنية‌‌38

 الفرع الثاني: الوظيفة التنظيمية لمجلس المنافسة

الاستشارية‌صلاحيات‌‌ الوظيفة‌ الى‌ بالإضافة‌ واسعة‌ الجزائري‌صلاحيات‌ المشرع‌ منح‌ لقد‌

أو‌مناشير‌‌ت‌‌متعلقة‌بالمنافسة‌على‌شكل‌تعليمالوائح‌تنظيمية‌‌تنظيمية،‌بحيث‌يقوم‌المجلس‌بإصدار‌‌

على‌عكس‌ما‌كان‌معمول‌به‌‌‌‌،‌فأصبح‌بذلك‌يتمتع‌بسلطة‌تنظيميةتنشر‌في‌النشرة‌الرسمية‌للمنافسة

التنظيمي‌‌حيث‌كان‌يمارس‌المجلس‌‌،95-06في‌ظل‌الأمر‌‌ عن‌طريق‌اتخاذ‌أنظمة‌‌‌‌الاختصاص‌

‌.3فقط

الفنية‌‌ الضرورة‌ إلى‌ التطرق‌ خلال‌ من‌ للمجلس‌ التنظيمية‌ الوظيفة‌ الفرع‌ هذا‌ في‌ وسنوضح‌

‌جال‌تطبيق‌تلك‌الأنظمة‌ثانيا.‌موالتقنية‌للأنظمة‌المتخذة‌من‌طرف‌المجلس‌أولا‌ثم‌نتطرق‌إلى‌حدود‌‌

 أولا: الضرورة الفنية والتقنية للأنظمة المتخذة من طرف المجلس  

س‌المنافسة‌سلطة‌اتخاذ‌القرارات‌والتدابير‌وكذا‌إبداء‌الرأي‌في‌الجزائري‌لمجل‌‌عمنح‌المشر‌

مجال‌‌ في‌ تطويرها‌ أجل‌ من‌ للمنافسة‌ الحسن‌ والسير‌ للسوق‌ الفعال‌ الضبط‌ قصد‌ المنافسة،‌ مجال‌

،‌وهذا‌ما‌جاء‌في‌نص‌4أو‌في‌قطاعات‌التي‌تكون‌فيه‌المنافسة‌منعدمة‌أو‌شبه‌منعدمة‌‌‌جغرافي‌واسع

المعدل‌والمتمم‌حيث‌تنص‌على‌أنه"‌يتمتع‌مجلس‌المنافسة‌بسلطة‌اتخاذ‌‌‌‌03-03من‌الأمر‌‌‌‌34المادة‌‌

القرار‌والاقتراح‌وابداء‌الرأي‌بمبادرة‌منه‌أو‌بطلب‌من‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌أو‌كل‌طرف‌آخر‌‌

 
‌الذكر.المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌‌03-03من‌الامر‌‌15انظر‌المادة‌ 1

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌16أنظر‌المادة‌ 2

‌.‌40ص‌‌،المرجع‌السابق‌‌،رالجزائعمار‌يونسي،‌دور‌مجلس‌المنافسة‌في‌ضبط‌القطاع‌الاقتصادي‌في‌3

بين‌الامر‌رقم‌‌‌‌ 4 المنافسة‌ لمجلس‌ القانوني‌ المركز‌ براهيمي:‌ لنيل‌شهادة‌‌12-08والقانون‌‌‌‌03-03فضيلة‌ ،‌مذكرة‌تخرج‌

‌.‌79ص‌،‌2010-2009الماجستير‌قانون‌الاعمال،‌بجاية
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ئمة‌أو‌اخاذ‌القرار‌أو‌كل‌عمل‌أو‌‌معني،‌بهدف‌تشجيع‌وضمان‌الضبط‌الفعال‌للسوق،‌بأية‌وسيلة‌ملا

تدبير‌من‌شأنه‌ضمان‌السير‌الحسن‌للمنافسة‌وترقيتها‌في‌المناطق‌الجغرافية‌أو‌قطاعات‌النشاط‌التي‌‌

‌تنعدم‌فيها‌المنافسة‌أو‌تكون‌غير‌متطورة‌بما‌فيه‌الكفاية.‌

في‌النشرة‌طار‌يمكن‌لمجلس‌المنافسة‌اتخاذ‌كل‌تدبير‌في‌شكل‌نظام‌أو‌منشور‌ينشر‌‌وفي‌هذا‌الإ

‌1من‌هذا‌الأمر‌..."‌‌9الرسمية‌للمنافسة‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌

ومن‌خلال‌هذه‌التنظيمات‌الصادرة‌من‌طرف‌المجلس‌يظهر‌لنا‌جليا‌المقصود‌بالضرورة‌الفنية‌‌

‌.مجلس‌المنافسة‌طرف‌والتقنية‌المتخذة‌من

 : حدود المجال التطبيقي للأنظمة الصادرة عن مجلس المنافسة  ثانيا 

في‌فقرتها‌الثانية‌على‌صلاحيات‌‌‌‌34لقد‌نص‌المشرع‌الجزائري‌كما‌لاحظنا‌سابقا‌في‌المادة‌‌‌‌

مجلس‌المنافسة‌في‌اتخاذه‌أنظمة‌ومناشير‌في‌مجال‌المنافسة،‌حيث‌نلاحظ‌أنه‌بذلك‌قد‌أعاق‌عمل‌

‌‌قطاعات‌اختصاص‌واسع‌يشمل‌عدة‌‌سائل‌هامة‌باعتبار‌أن‌له‌‌جلس‌الذي‌يملك‌حق‌التدخل‌في‌مالم

هذا‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌أخرى‌منحه‌سلطة‌اتخاذ‌القرارات‌والأنظمة‌والتدابير‌دون‌أن‌يضع‌له‌حدود‌‌

وقيود‌استعمال‌هذا‌الحق،‌الامر‌الذي‌يضعه‌في‌مكانة‌تخوله‌اتخاذ‌قرارات‌تنظيمية‌واسعة‌تجعله‌في‌

‌.2ن‌موضع‌السلطة‌التنفيذية‌وهذا‌غير‌ممك

 سة ذات التنازع  المطلب الثاني: وظائف مجلس المناف

كما‌لاحظنا‌سابقا‌أنه‌يمكن‌لمجلس‌المنافسة‌أن‌يجد‌نفسه‌أمام‌مسائل‌ذات‌مسائل‌معقدة‌قد‌‌‌‌

مجال‌‌ تبيان‌ علينا‌ لذلك‌وجب‌ أخرى‌ اختصاص‌جهة‌ تدخل‌ضمن‌ قد‌ كما‌ اختصاصه‌ تدخل‌ضمن‌

وبهذ‌ ذلك،‌ في‌ المتبعة‌ الإجراءات‌ وماهي‌ التنازع‌ ذات‌ المسائل‌ في‌ المنافسة‌ مجلس‌ ا‌اختصاص‌

لمجلس‌المنافسة‌ثم‌نبين‌في‌الفرع‌الثاني‌إجراءات‌سنتطرق‌في‌الفرع‌الأول‌إلى‌الاختصاص‌النوعي‌‌

‌.الفصل‌في‌الدعاوى‌المرفوعة‌أمامه

 وإجراءات تطبيقه  الاختصاص النوعي لمجلس المنافسة  الفرع الأول:

يخرج‌عن‌‌‌ لا‌ المنافسة‌ مجلس‌ اختصاص‌ ولقد‌وضع‌‌‌إطارإن‌ للمنافسة،‌ المقيّدة‌ الممارسة‌

حدودا‌لهذا‌الاختصاص‌ولا‌يعمل‌المجلس‌الا‌بعد‌اخطاره‌كما‌ذكرنا‌سابقا‌في‌المشرع‌الجزائري‌‌

 
‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-‌03من‌الامر‌‌34انظر‌المادة‌‌ 1

‌.‌80لمجلس‌المنافسة،‌المرجع‌السابق،‌صفضيلة‌براهيمي:‌المركز‌القانوني‌ 2
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مجال‌ في‌ يدخل‌ ذلك‌ ترى‌ أخرى‌ جهة‌ أي‌ او‌ القضاء‌ من‌طرف‌ سواء‌ الاختصاص‌ ذات‌ القضايا‌

‌.‌1المنافسة‌

 أولا: الممارسة المقيدة  

المقيدة‌‌‌ الممارسة‌ في‌ يظهر‌ المنافسة‌ مجلس‌ اختصاص‌ المشرع‌إن‌ حدد‌ ولقد‌ للمنافسة‌

المعدل‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌12و‌‌11و‌‌10و‌‌‌7و‌‌6الجزائري‌هذه‌الممارسات‌في‌نصوص‌المواد‌‌

‌والمتمم‌وهي‌على‌النحو‌التالي:‌

 الاتفاقيات المحضورة:  -1

بعقوبات‌معينة‌وهو‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌قام‌المشرع‌الجزائري‌بمنع‌بعض‌الممارسات‌وخصها‌‌

والاعمال‌‌‌‌03-03الامر‌‌من‌‌6 الممارسات‌ تحظر‌ انه"‌ على‌ نصت‌ حيث‌ والمتمم‌ المدبرة‌المعدل‌

الصريحة‌‌والاتفاقيات‌‌ تهدفوالاتفاقيات‌ عندما‌ الضمنية‌ تهدف‌‌‌أو‌ ان‌ يمكن‌ حرية‌‌‌الى‌‌أو‌ عرقلة‌

‌:‌جزء‌جوهري‌منه‌لاسيما‌عندما‌ترمي‌الى‌المنافسة‌أو‌الحد‌منها‌أو‌الاخلال‌بها‌في‌نفس‌السوق‌أو‌

 الحد‌من‌الدخول‌في‌السوق‌او‌في‌ممارسة‌النشاطات‌التجارية‌منها،‌ -

 تقليص‌او‌مراقبة‌الإنتاج‌او‌منافذ‌التسويق‌او‌الاستثمارات‌او‌التطور‌التقني،‌ -

 مصادر‌التموين،‌اقتسام‌الأسواق‌او‌ -

او‌ - الأسعار‌ لارتفاع‌ المصطنع‌ بالتشجيع‌ السوق‌ قواعد‌ حسب‌ الأسعار‌ تحديد‌ عرقلة‌

 انخفاضها،

تطبيق‌شروط‌غير‌متكافئة‌لنفس‌الخدمات‌تجاه‌الشركاء‌التجاريين،‌مما‌يحرمهم‌من‌منافع‌‌ -

 المنافسة،

بموضوع‌ - لها‌صلة‌ ليس‌ اضافية‌ لقبولهم‌خدمات‌ الشركاء‌ مع‌ العقود‌ ابرام‌ هذه‌‌‌اخضاع‌

 .2"‌‌طبيعتها‌او‌حسب‌الأعراف‌التجاريةء‌بحكم‌االعقود‌سو

 التعسف في وضعية الهيمنة: 2

أنه"‌يحظر‌كل‌تعسف‌ناتج‌عن‌وضعية‌هيمنة‌‌المعدل‌والمتمم‌‌‌‌03-‌‌03ن‌الأمر‌‌7نصت‌المادة‌‌

‌3على‌السوق‌أو‌احتكارها‌أو‌على‌جزء‌منها...."‌

 
‌.‌53المرجع‌السابق،‌ص‌‌عمار‌يونسي،‌دور‌مجلس‌المنافسة‌في‌ضبط‌القطاع‌الاقتصادي‌في‌الجزائر، 1

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌المرجع‌السابق.‌03-03من‌الامر‌‌6انظر‌المادة‌ 2

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌المرجع‌السابق.‌03-03من‌الامر‌‌7انظر‌المادة‌ 3
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 تعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية   3

المعدل‌والمتمم‌على‌أنه"‌يحظر‌على‌كل‌مؤسسة‌التعسف‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌11نصت‌المادة‌‌

بقواعد‌‌ يخل‌ ذلك‌ كان‌ إذا‌ ممونا‌ أو‌ زبونا‌ بصفتها‌ أخرى‌ لمؤسسة‌ التبعية‌ وضعية‌ استغلال‌ في‌

‌.1المنافسة"‌

التعسف‌في‌است‌‌‌ ان‌ المادة‌ تبعية‌لمؤسسة‌الملاحظ‌من‌هذه‌ فيه‌ التبعية‌يشترط‌ غلال‌وضعية‌

‌والذي‌يخل‌بقواعد‌المنافسة.‌

 البيع بأسعار مخفضة تعسفيا 4

المعدل‌والمتمم‌على‌أنه"‌يحظر‌عرض‌الأسعار‌أو‌ممارسة‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌12نصت‌المادة‌‌

‌.2..."أسعار‌بيع‌منخفضة‌بشكل‌تعسفي‌للمستهلكين‌مقارنة‌بالتكاليف‌والتحويل‌في‌السوق‌

 ثانيا: حدود اختصاص مجلس المنافسة   

اعطى‌المشرع‌الجزائري‌اختصاصات‌نوعية‌لمجلس‌المنافسة‌ووضع‌مجالا‌لتطيقها‌وهذا‌‌

تحدد‌بصفة‌حرة‌أسعار‌السلع‌‌منه‌التي‌نصت‌على‌أنه"‌‌4في‌المادة‌‌03-03ما‌نص‌عليه‌في‌الأمر‌

‌والخدمات‌اعتمادات‌على‌قواعد‌المنافسة.

انه،‌‌ المادة‌‌غير‌ المحددة‌في‌ الشروط‌ العام‌لحرية‌الأسعار‌وفق‌ المبدأ‌ الدولة‌ تقيد‌ ان‌ ‌5يمكن‌

‌.‌3"‌ادناه

‌شكالاأوهذا‌ما‌يثير‌‌‌عقد‌او‌التزام‌تكون‌أنك‌‌والممارسات‌المقيدة‌للمنافسة‌قد‌تتخذ‌شكلا‌قانونيا

التي‌تنص‌‌‌‌03-03من‌الأمر‌‌‌‌13حول‌ما‌أن‌يقوم‌مجلس‌المنافسة‌بإبطاله‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌لبادة‌‌

شرط‌‌‌‌من‌هذا‌الامر،‌يبطل‌كل‌التزام‌أو‌اتفاقية‌أو‌‌‌9و‌‌8على‌أنه‌"‌دون‌الاخلال‌بأحكام‌المادتين‌‌

‌.4أعلاه"‌‌‌12و‌11و‌‌10و‌7و‌6تعاقدي‌يتعلق‌بإحدى‌الممارسات‌المحضورة‌بموجب‌المواد‌

لم الجزائري‌ المشرع‌ أن‌ المادة‌ هذه‌ هذه‌‌يحد‌بت‌‌يقم‌‌نلاحظ‌في‌ بإبطال‌ المخولة‌ الجهة‌ ‌العقود‌د‌

للنصوص‌العقابية‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌المنافسة‌لا‌يجد‌أي‌نص‌يذكر‌ابطال‌العقود‌‌‌والمتصفح

 
‌المتعلق‌بالمنافسة،‌المرجع‌السابق.‌‌03-03من‌الامر‌‌11انظر‌المادة‌ 1

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌المرجع‌السابق.‌‌03-03من‌الامر‌‌12انظر‌المادة‌ 2

‌المرجع‌السابق.المتعلق‌بالمنافسة،‌‌03-03من‌الامر‌‌4انظر‌المادة‌ 3

‌المرجع‌السابق.‌المتعلق‌بالمنافسة،‌‌03-03من‌الامر‌‌13انظر‌المادة‌ 4
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الاختصاص‌‌كعقوبة‌تطبق‌عند‌ارتكاب‌احدى‌الممارسات‌المقيدة‌للمنافسة،‌وبالتالي‌نستنج‌من‌ذلك‌أن‌‌

‌يخرج‌عن‌مجلس‌المنافسة‌ويبقى‌القضاء‌هو‌المختص‌بالإبطال‌لهذه‌العقود.‌

كما‌لا‌يمكن‌لمجلس‌المنافسة‌أيضا‌فرض‌عقوبات‌جزائية‌للتعويض‌عن‌الضرر‌على‌الأشخاص‌‌

الطبيعة‌التي‌ارتكبت‌احدى‌الممارسات‌المقيدة‌للمنافسة،‌وأيضا‌لا‌يمكنه‌الفصل‌في‌التعويضات‌عن‌‌

اللاح بعدم‌‌الضرر‌ فيها‌ ويدفع‌ للمنافسة‌ المقيدة‌ الممارسات‌ بسبب‌ الاقتصاديين‌ بالمتعاملين‌ ق‌

‌الاختصاص‌وتحال‌الى‌القضاء‌للفصل‌فيها.‌

 الفرع الثاني: الاخطار كإجراء لرفع الدعوى امام مجلس المنافسة 

المقيدة‌‌‌‌ بالممارسة‌ المتعلقة‌ بالدعاوى‌ يختص‌ المنافسة‌ مجلس‌ ان‌ سابقا‌ رأينا‌ ‌للممارسة‌كما‌

كإجراء‌من‌اجل‌وصول‌القضية‌لعلم‌المجلس،‌لذا‌سنتطرق‌الى‌‌‌أوجب‌الاخطارالجزائري‌‌والمشرع

‌كيفية‌الاخطار‌وماهي‌الجهات‌المخول‌لها‌القيام‌بذلك.‌

 المنافسة  كيفية اخطار مجلس أولا: ‌

لقد‌نص‌المشع‌الجزائري‌في‌العديد‌من‌النصوص‌القانونية‌على‌كيفية‌اخطار‌مجلس‌المنافسة،‌‌

المادة‌‌ نص‌ الامر‌‌‌‌7فنجد‌ والاخطارات‌‌‌03-03من‌ الآراء‌ طلبات‌ إيداع‌ يجب‌ أنه"‌ على‌ ينص‌

المادتين‌‌ في‌ عليها‌ رقم‌‌‌‌44و‌‌2فقرة‌‌35المنصوص‌ الامر‌ في‌‌‌‌03-‌03من‌ جويلية‌‌‌19المؤرخ‌

لمتمم‌المتعلق‌بالمنافسة،‌أو‌ارسالها‌عن‌طريق‌رسالة‌مضمونة‌مع‌وصل‌استلام‌‌،‌المعدل‌وا2003

المنافس مجلس‌ )الى‌ في‌ مجلس‌04ة‌ رئيس‌ السيد:‌ إلى‌ المنافسة‌ مجلس‌ التالي:‌ العنوان‌ الى‌ نسخ‌ ‌)

شارع‌محمد‌بلوزداد،‌وزارة‌العمل،‌الطابق‌الثامن،‌الجزائر،‌يجب‌إيداع‌طلبات‌‌‌‌44و‌‌42المنافسة‌‌

طارات‌على‌مستوى‌مديرية‌الإجراءات‌ومتابعة‌الملفات‌بمجلس‌المنافسة،‌الأمنة‌العامة‌الآراء‌والاخ

 .1مساءً"‌‌16:00صباحا‌و‌‌09:00طوال‌أيام‌الدوام‌الرسمي‌بين‌الساعة‌

،‌إما‌عن‌طريق‌الاخطار‌‌جلس‌المنافسةم‌لقد‌حدد‌الشرع‌الجزائري‌من‌خلال‌هذه‌كيفية‌اخطار‌‌

ارسال‌رسالة، او‌عن‌طريق‌ الاخطار،‌‌‌‌وحدد‌مجموعة‌‌المباشر‌ هذا‌ يقوم‌عليها‌ التي‌ الشروط‌ من‌

أوقات‌‌‌أربعويكون‌الاخطار‌بإرسال‌رسالة‌مضمونة‌في‌‌ المنافسة‌وكذا‌حدد‌ الى‌مقر‌مجلس‌ نسخ‌

‌ارسالها.

حددها‌المشرع‌بموجب‌‌مجموعة‌من‌البيانات‌‌الاخطار‌المرفوع‌الى‌مجلس‌لمنافسة‌‌‌‌ويتضمن

يتضمن‌موضوع‌الإطارات‌‌المعدل‌والمتمم‌والتي‌نصت‌على‌أنه‌"‌‌‌‌03-‌03لامرا‌من‌‌‌‌8نص‌المادة‌‌

 
 المتعلق‌بالمنافسة،‌المرجع‌السابق.‌‌03-03من‌الامر‌‌35انظر‌المادة‌ 1
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،‌المعدل‌والمتمم‌‌2003جويلية‌‌19المؤرخ‌في‌‌03-03من‌الامر‌‌2الفقرة‌‌44المذكورة‌في‌المادة‌

‌المتعلق‌بالمنافسة‌على‌الأقل:‌

 ومصلحة‌الشكوى،ة‌صف -1

المتعلقة‌،‌المعدل‌والمتمم،‌‌2003جويلية‌‌‌‌19المؤرخ‌في‌‌‌‌03-03م‌‌تحديد‌أحكام‌الامر‌رق -2

 بالمنافسة‌التي‌يدعي‌صاحب‌الشكوى‌أنه‌تم‌خرقها،‌

عرض‌الوقائع‌التي‌تميز‌هذا‌الانتهاك‌والظروف‌الأخرى‌ذات‌الصلة‌لاسيما‌التي‌لها‌علاقة‌‌ -3

ات‌المعنية‌وأيضا‌السياق‌‌بالقطاع‌والمنطقة‌الجغرافية‌المعنية‌والمنتجات‌والخدمات‌المتأثرة‌والشرك

 الاقتصادي‌ذو‌الصلة،‌

هوية‌وعناوين‌الشركات‌أو‌الجمعيات‌التي‌يسند‌اليها‌صاحب‌الشكوى‌هذه‌الخروق،‌حالة‌ما‌ -4

 .‌1إذا‌كان‌باستطاعته‌تحديد‌هويتها"‌

 ثانيا: الجهات المخولة بإخطار مجلس المنافسة  

لقد‌منح‌المشرع‌الجزائري‌حق‌اخطار‌مجلس‌المنافسة‌لمجموعة‌من‌الهيئات‌والأشخاص‌‌‌

أنه"‌يمكن‌‌‌‌المعدل‌والمتمم‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌44وهذا‌ما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌‌الطبيعية‌او‌المعنوية،‌‌

أن‌يخطر‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌مجلس‌المنافسة‌ويمكن‌للمجلس‌أن‌ينظر‌في‌القضايا‌من‌تلقاء‌نفسه‌‌

من‌هذا‌الامر،‌‌‌‌35من‌المادة‌‌‌‌2أو‌بإخطار‌من‌المؤسسات‌أو‌بإخطار‌من‌الهيئات‌المذكورة‌في‌الفقرة‌‌

اليه‌‌ إذا‌كانت‌لها‌مصلحة‌في‌ذلك‌ينظر‌مجلس‌المنافسة‌إذا‌كانت‌الممارسات‌والاعمال‌المرفوعة‌

ويمكن‌‌‌‌أعلاه،‌‌9أعلاه،‌أو‌تستند‌على‌المادة‌‌‌‌12و‌‌11و‌‌8و‌‌7و‌‌6تدخل‌ضمن‌اطار‌تطبيق‌المواد‌‌

ان‌يصرح‌المجلس‌بموجب‌قرار‌معلل‌بعدم‌قبول‌الاخطار‌اذا‌ما‌ارتأى‌الوقائع‌المذكورة‌لا‌تدخل‌

ضمن‌اختصاصه‌أو‌غير‌مدعمة‌بعناصر‌مقنعة‌بما‌فيه‌الكفاية،‌لا‌يمكن‌أن‌ترفع‌إلى‌مجلس‌المنافسة‌

 .2أو‌عقوبة"‌‌الدعاوى‌التي‌تتجاوز‌مدتها‌ثلاثة‌سنوات‌إذا‌لم‌يحدث‌بشأنها‌أي‌بحث‌أو‌معاينة

على‌أنه"‌ويمكن‌أن‌تستشيره‌أيضا‌في‌المواضيع‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌35/2ونصت‌المادة‌‌‌‌

نفسها‌الجماعات‌المحلية‌والهيئات‌الاقتصادية‌والمالية‌والمؤسسات‌والجمعيات‌المهنية‌والنقابية‌وكذا‌‌

‌.3جمعيات‌المستهلكين"‌

 
‌.‌57المرجع‌السابق،‌ص‌‌عمار‌يونسي،‌دور‌مجلس‌المنافسة‌في‌ضبط‌القطاع‌الاقتصادي‌في‌الجزائر، 1

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌44انظر‌المادة‌ 2

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03الامر‌من‌‌35انظر‌المادة‌ 3
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لمجموعة‌من‌الأشخاص‌ن‌المشرع‌الجزائري‌منح‌سلطة‌الاخطار‌‌من‌خلال‌المادتين‌نجد‌ا‌‌

الحصر سبيل‌ على‌ وعددها‌ والمعنوية‌ يمكن‌‌الطبيعية‌ حيث‌ بالتجارة‌‌ل،‌ المكلف‌ الوزير‌ من‌ كل‌

والهيئات‌الاقتصادية‌والمالية‌والمؤسسات‌والجمعيات‌المهنية‌والنقابية‌وجمعية‌والجماعات‌المحلية‌‌

،‌كما‌يمكن‌له‌أيضا‌ان‌يقوم‌من‌تلقاء‌نفسه‌بالفصل‌‌بإخطار‌المجلس‌‌حماية‌المستهلك‌أن‌تخطر‌المجلس

‌.‌في‌القضايا‌المتعلقة‌بالمنافسة‌المقيدة‌وذلك‌وفقا‌لما‌حدده‌له‌القانون

 : إجراءات الفصل في الدعاوى المرفوعة امام مجلس المنافسةلثالفرع الثا

ا‌وضحناه‌سابقا‌بقضايا‌‌بعد‌اخطار‌المجلس‌من‌طرف‌الأشخاص‌التي‌تملك‌سلطة‌الاخطار‌كم

تدخل‌ضمن‌اختصاصه‌النوعي،‌يباشر‌المجلس‌بالفصل‌في‌تلك‌القضايا‌متى‌تأكد‌من‌وجود‌ممارسة‌

،‌سنوضح‌أولا‌إجراءات‌سير‌الدعوى‌امام‌من‌الممارسات‌المذكور‌وذلك‌وفق‌إجراءات‌محددة‌قانونا

‌ى‌القرارات‌الصادرة‌عنه‌ثانيا.‌لالمجلس‌ثم‌نتطرق‌ا

 أولا: إجراءات سير الدعوى 

حدد‌المشرع‌الجزائري‌إجراءات‌معينة‌لسير‌الدعوى‌المرفوعة‌امامه،‌هذه‌الإجراءات‌تلي‌‌‌

الاخطار‌ صحة‌ مدى‌ في‌ بالتحقيق‌ المجلس‌ يقوم‌ اخطاره‌ بعد‌ فالمجلس‌ الاخطار،‌ اجراء‌ مباشرة‌

فيها‌وهذا‌ما‌سنوضحه‌فيما‌‌‌‌والوجود‌الفعلي‌للممارسة‌المقيدة‌للمنافسة‌بعد‌ذلك‌ينعقد‌المجلس‌للفصل

‌يلي:‌

 التحقيق                                                                                                             -1

يقوم‌اخطار‌المجلس‌من‌طرف‌الأشخاص‌المحددة‌سابقا‌يقوم‌بإجراء‌تحقيق‌للتأكد‌من‌مدى‌‌‌‌

كون‌ذلك‌وفق‌قواعد‌وضوابط‌معينة‌واشخاص‌يكلفهم‌المجلس‌‌صحة‌الاخطار‌المرفوع‌امامه،‌وي

 .1بالقيام‌به‌وذلك‌وفق‌القانون‌

وقد‌حدد‌المشرع‌الجزائري‌الأشخاص‌المكلفين‌بالتحقيق‌في‌القضايا‌المتعلقة‌بالممارسات‌المقيدة‌

ضباط‌‌المعدل‌والمتمم،‌حيث‌تنص‌على‌أنه"‌علاوة‌على‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌49للمنافسة‌في‌المادة‌‌

وأعوان‌الشرطة‌القضائية‌المنصوص‌عليهم‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية،‌يؤهل‌للقيام‌بالتحقيقات‌‌

‌ظفين‌الآتي‌ذكرهم:‌المتعلقة‌بتطبيق‌هذا‌الامر‌ومعاينة‌مخالفة‌احكامه،‌المو‌

 بالتجارة،المستخدمون‌المنتمون‌الى‌الاسلاك‌الخاصة‌بالمراقبة‌التابعون‌للإدارة‌المكلفة‌ -

 الأعوان‌المعنيون‌التابعون‌لمصالح‌الإدارة‌الجبائية،‌ -

 
‌.‌94نبيل‌بن‌سعادة:‌مجلس‌المنافسة،‌سابق‌الذكر،‌ص‌ 1
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العام‌والمقررون‌‌ - المقرر‌ يؤدي‌ المنافسة،‌يجب‌أن‌ العام‌والمقررون‌لدى‌مجلس‌ المقرر‌

المذكورون‌أعلاه،‌اليمين‌في‌نفس‌الشروط‌والكيفيات‌التي‌تؤدى‌بها‌من‌طرف‌المستخدمين‌‌

لتابعين‌للإدارة‌المكلفة‌بالتجارة‌وأن‌يقوموا‌بالعمل‌لمنتمين‌إلى‌الأسلاك‌الخاصة‌بالمراقبة‌ا

 .1طبقا‌للتشريع‌المعمول‌به"‌

ولقد‌حدد‌المشرع‌الجزائري‌في‌هذه‌المادة‌الأشخاص‌المكلفة‌بإجراء‌التحقيق‌وعددها‌على‌سبيل‌

‌وهم:‌‌الحصر

 أعوان‌وضباط‌الشرطة‌القضائية.‌ -أ

 ت‌التجارة.أعوان‌المنافسة‌والاسعار‌وقمع‌الغش‌التابعين‌لمديريا -ب‌

 أعوان‌ومفتشي‌مختلف‌إدارات‌الضرائب.‌ -ج

 المقرر‌العام‌والمقررون‌الخمسة‌التابعين‌لمجلس‌المنافسة. -د‌

يقوم‌هؤلاء‌الأشخاص‌المكلفين‌بالتحقيق‌وفق‌إجراءات‌معينة‌حددها‌المشرع‌الجزائري‌في‌‌‌‌

على‌أنه"‌يسند‌رئيس‌‌منه‌تنص‌‌25المادة‌‌المعدل‌والمتمم،‌حيث‌نجد‌‌03-03مواد‌متفرقة‌من‌الامر

مجلس‌المنافسة‌إلى‌كل‌من‌المقرر‌العام‌والمقررون‌القضايا‌من‌أجل‌التحقيق،‌يضمن‌المقرر‌العام‌

‌.‌2المتابعة‌والتنسيق‌والاشراف‌على‌أعمال‌المقررين"‌

كما‌ألزم‌المشرع‌المقرر‌العام‌والمقررين‌الذين‌يقومون‌بعملية‌التحقيق‌بالقيام‌باي‌اجراء‌يرونه‌

في‌عملية‌التحقيق‌حتى‌وان‌اصطدم‌بمبدأ‌السر‌المهني،‌فعليه‌المطالبة‌باي‌وثيقة‌من‌شانها‌‌‌‌مناسبا

تسهيل‌وتسير‌عملية‌التحقيق‌وحجزها‌ان‌اقتضى‌الامر‌للوصول‌الى‌نتائج‌مضمونة،‌وهذا‌ما‌نصت‌

يمكن‌المقرر‌القيام‌بفحص‌كل‌وثيقة‌ضرورية‌‌‌‌التي‌جاء‌فيها"‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌51عليه‌المادة‌‌

‌لتحقيق‌في‌القضية‌المكلف‌بها‌دون‌ان‌يمنع‌ذلك‌بحجة‌السر‌المهني.ل

ويمكنه‌ان‌يطالب‌باستلام‌اية‌وثيقة‌حيثما‌وجدت‌ومهما‌تكن‌طبيعتها‌وحجز‌المستندات‌التي‌

‌تساعده‌على‌أداء‌مهامه.‌وتضاف‌الى‌المستندات‌المحجوزة‌الى‌التقرير‌او‌ترجع‌في‌نهاية‌التقرير.

ل‌المعلومات‌الضرورية‌لتحقيقه‌من‌أي‌مؤسسة‌او‌شخص‌آخر.‌يحدد‌‌يمكن‌ان‌يطلب‌المقرر‌ك

‌.3"‌الآجال‌التي‌يجب‌ان‌تسلم‌له‌فيها‌هذه‌المعلومات‌

 
‌المتعلق‌بالمنافسة‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌49أنظر‌المادة‌ 1

‌المتضمن‌قانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌25انظر‌المادة‌ 2

‌التعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌51انظر‌المادة‌ 3



 الفصل الأول: ماهية مجلس المنافسة 

25 
 

للمحققين‌طلب‌سماع‌أي‌شخص‌يرونه‌ضروريا‌لسير‌مجريات‌التحقيق‌مع‌توقيع‌‌كما‌يمكن‌‌‌

نص‌‌ في‌ جاء‌ ما‌ وهذا‌ المحضر‌ في‌ ذلك‌ يذكر‌ الرفض‌ حال‌ وفي‌ الاستماع‌ من‌30المادة‌‌محضر‌

يستمع‌مجلس‌المنافسة‌حضوريا‌الى‌الأطراف‌المعنية‌في‌القضايا‌‌‌‌حيث‌تنص‌على‌انه"‌‌03-03الامر

رفوعة‌اليه‌والتي‌يجب‌عليها‌تقديم‌مذكرة‌بذلك.‌ويمكن‌تعيين‌هذه‌الأطراف‌ممثلا‌عنها‌أو‌تحضر‌‌الم

‌.1"‌‌مع‌محاميها‌او‌مع‌أي‌شخص‌تختاره...

محقق‌تقريرا‌أوليا‌شاملا‌للواقعة‌ويبلغه‌لجميع‌الأطراف‌المعنية‌‌تحقيق‌يعد‌الوبعد‌انتهاء‌ال‌‌

لإبداء‌رأيهم‌وتسجيل‌ملاحظاتهم‌في‌اجل‌أقصاه‌ثلاثة‌أشهر،‌وبعد‌انتهاء‌المدة‌يعد‌المقرر‌تقريرا‌

نهائيا‌يسجل‌فيه‌كافة‌الإجراءات‌وكذا‌الملاحظات‌المسجلة،‌مع‌تقديم‌اقتراح‌للقرار‌الواجب‌اتخاذه‌‌

المعدل‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌54و‌‌52لفة‌والاساس‌القانوني‌لها‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المواد‌‌في‌تلك‌المخا

المادة‌‌ تنص‌ أنه"‌‌52والمتمم،‌حيث‌ الوقائع‌وكذا‌‌‌على‌ يتضمن‌عرض‌ اوليا‌ تقريرا‌ المقرر‌ يحرر‌

المآخذ‌المسجلة.‌ويبلغ‌رئيس‌المجلس‌التقرير‌الى‌الأطراف‌المعنية،‌والى‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌‌

الذين‌يمكنهم‌ابداء‌ملاحظات‌مكتويةوكذ‌ في‌اجل‌لا‌يتجاوز‌‌‌‌ا‌الى‌جميع‌الأطراف‌ذات‌المصلحة،‌

‌2"‌‌أشهر(‌3)‌ثلاثة

تقرير‌معلل‌لدى‌مجلس‌‌‌بإيداعيقوم‌المقرر‌عند‌اختتام‌التحقيق‌‌‌‌ه"أن54وجاء‌في‌نص‌المادة‌‌

الاقتضاء‌‌ عند‌ وكذا‌ القرار‌ واقتراح‌ المرتكبة‌ المخالفات‌ ومرجع‌ المسجلة،‌ المآخذ‌ يتضمن‌ المنافسة‌

‌.3"‌اعلاه‌37المادة‌‌لأحكاماقتراح‌تدابير‌تنظيمية‌طبقا‌‌

بعد‌وصول‌التقرير‌النهائي‌لرئيس‌المجلس‌يقوم‌بدوه‌بتبليغه‌الى‌الأطراف‌والوزير‌المكلف‌‌‌

في‌اجل‌شهرين،‌ويحدد‌تاريخ‌الجلسة‌ضمن‌ذلك‌التبليغ‌للاطلاع‌عليها‌‌‌‌رأيهمة،‌ويمكنهم‌ابداء‌‌بالتجار

يبلغ‌رئيس‌‌‌‌التي‌تنص‌على‌أنه"‌‌55يوما‌من‌طرف‌الأطراف‌وهذا‌ما‌جاء‌في‌المادة‌‌‌‌15في‌اجل‌‌

ابدا يمكنهم‌ الذين‌ بالتجارة‌ المكلف‌ الوزير‌ والى‌ المعنية‌ الأطراف‌ الى‌ التقرير‌ المنافسة‌ ء‌مجلس‌

‌ملاحظات‌مكتوبة‌في‌اجل‌شهرين،‌ويحدد‌لهم‌كذلك‌تاريخ‌الجلسة‌المتعلقة‌بالقضية.‌
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يمكن‌أن‌تطلع‌الأطراف‌على‌الملاحظات‌المكتوبة‌المذكورة‌في‌الفقرة‌الأولى‌أعلاه،‌قبل‌خمسة‌

‌1"(‌يوما‌من‌تاريخ‌الجلسة.15عشر‌)

 انعقاد مجلس المنافسة  -2

التحقيق‌وتأكيد‌وجود‌ممارسة‌مقيدة‌للمنافسة‌ينعقد‌المجلس‌للفصل‌بعد‌الانتهاء‌من‌إجراءات‌‌‌‌

في‌هذه‌المخالفة‌بحضور‌رئيس‌المجلس‌او‌نائبا‌له‌يخلفه‌في‌حالة‌غيابه‌أو‌حدوث‌مانع‌له‌وثمانية‌‌

أعضاء‌على‌الأقل‌منه،‌في‌جلسة‌سرية‌ويتخذ‌القرار‌بالأغلبية‌البسيطة‌وفي‌حالة‌تساوي‌الأصوات‌

انه"‌يشرف‌على‌أعمال‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌28هدا‌ما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌‌يرجح‌صوت‌الرئيس‌و

‌.الرئيس‌أو‌نائب‌الرئيس‌الذي‌يخلفه‌في‌حالة‌غيابه‌أو‌حدوث‌مانع‌له‌‌مجلس‌المنافسة

‌.(‌أعضاء‌على‌الأقل06)‌ستة‌لا‌صح‌جلسات‌مجلس‌المنافسة‌إلا‌بحضور‌

‌.‌جلسات‌مجلس‌المنافسة‌ليست‌علنية‌

منافسة‌بالأغلبية‌البسيطة،‌وفي‌حالة‌تساوي‌عدد‌الاصوات‌يكون‌صوت‌تتخذ‌قرارات‌مجلس‌ال‌

‌.‌2الرئيس‌مرجحا"‌

من‌نفس‌الامر‌على‌انه‌"‌يستمع‌مجلس‌المنافسة‌حضوريا‌الى‌الأطراف‌‌‌30ونصت‌المادة‌‌‌‌

المعنية‌في‌القضايا‌المرفوعة‌اليه،‌والتي‌يجب‌عليها‌تقديم‌مذكرة‌بذلك،‌ويمكن‌أن‌تجند‌هذه‌الأطراف‌‌

‌.‌عنها،‌وتحضر‌مع‌محاميها‌أو‌مع‌أي‌شخص‌تختارهممثلا

للأطراف‌المعنية‌وممثل‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌حق‌الاطلاع‌على‌الملف‌والحصول‌على‌نسخة‌‌

‌منه.‌

غير‌أنه‌يمكن‌للرئيس‌بمبادرة‌منه‌أو‌بطلب‌من‌الأطراف‌المعنية‌رفض‌تسليم‌المستندات‌أو‌‌‌

الوثائق‌التي‌تمس‌بسرية‌المهنة،‌وفي‌هذه‌الحالة‌تسحب‌هذه‌المستندات‌أو‌الوثائق‌من‌الملف‌ولا‌‌

‌.3"من‌الملف‌يمكن‌أن‌يكون‌قرار‌مجلس‌المنافسة‌مؤسسا‌على‌مستندات‌أو‌الوثائق‌المسحوبة

نجد‌المشرع‌قد‌اعطى‌مجموعة‌من‌الضمانات‌للماثلين‌أمامه‌كأن‌‌‌‌ةمن‌خلال‌نص‌هذه‌الماد‌‌‌

يستمع‌له‌بصفة‌حضورية‌للأطراف‌الماثلة‌امامه،‌وكذا‌الحق‌في‌الاستعانة‌بمحامي‌أو‌أي‌شخص‌‌

للدفاع‌عنه‌امام‌المجلس،‌وأيضا‌يحق‌للأطراف‌رفض‌تسليم‌الوثائق‌التي‌تتسم‌بالسرية‌المهنية،‌كما‌‌
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تاريخ‌انعقاد‌الجلسة‌‌21عد‌من‌قبيل‌الضمانات‌استدعاء‌الأطراف‌قب‌‌ت تاريخ‌‌‌يوما‌من‌ مع‌تحديد‌

‌انعقادها‌ضمن‌الاستدعاء‌المرسل‌للأطراف.‌

 ثانيا: القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 

اختصاصه‌‌ ضمن‌ قرارات‌ امامه‌ المعروضة‌ القضايا‌ في‌ فصله‌ عند‌ المنافسة‌ مجلس‌ يصدر‌

سنوضحها‌خلال‌هذه‌الجزئية‌ونبين‌أنواع‌القرارات‌ونبين‌ما‌ان‌كانت‌قابلة‌للطعن‌فيها‌النوعي‌والتي‌‌

‌امام‌القضاء‌كما‌يلي‌ذكره:‌

 أنواع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة:  -1

يصدر‌المجلس‌مجموعة‌من‌القرارات‌تختلف‌باختلاف‌القضايا‌المرفوعة‌أمامه،‌وسنحاول‌‌‌

‌شرح‌أنواع‌القرارات‌فيما‌يلي:‌

 رارات قبول الادعاء:  ق -أ

بعد‌اجراء‌المجلس‌كافة‌الإجراءات‌والتحقيقات‌وتأكده‌من‌المخالفة‌المتعلقة‌بالممارسات‌المقيدة‌

للمنافسة‌واختصا‌المجلس‌النوعي‌هذه‌المخالفة‌وكذا‌جمع‌كافة‌الأدلة‌والبراهين‌يقوم‌بإصدار‌قرار‌

الممارسات‌المقيدة‌المذكورة‌في‌القانون‌‌مؤقتة،‌والمشرع‌الجزائري‌قد‌خص‌‌تدابير‌‌‌‌يتضمن‌عقوبة‌او

وما‌يليها‌من‌الامر،‌وغاليا‌ما‌تكون‌العقوبة‌عبارة‌عن‌غرامة‌مالية‌‌‌56بعقوبات‌في‌نصوص‌المواد‌

‌.في‌معظم‌الممارسات‌المقيدة‌للمنافسة

التي‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌46أما‌بالنسبة‌للتدابير‌المؤقتة‌فقد‌نص‌المشرع‌عليها‌في‌نص‌المادة‌‌

بطلب‌من‌المدعي‌أو‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌اتخاذ‌تدابير‌مؤقتة‌‌‌ها‌أنه"‌يمكن‌مجلس‌المنافسةجاء‌في

منافسة‌موضوع‌التحقيق‌إذا‌اقتضت‌ذلك‌الظروف‌المستعجلة‌لتفادي‌للحد‌من‌الممارسات‌المقيدة‌لل

هذه‌ جراء‌ من‌ مصالحها‌ تأثرت‌ التي‌ المؤسسات‌ لفائدة‌ إصلاحه‌ ممكن‌ غير‌ محدق‌ ضرر‌ وقوع‌

‌.‌1رسات‌أو‌عند‌الاضرار‌بالمصلحة‌الاقتصادية‌العامة"‌المما

 قرار عدم قبول الادعاء:  -ب

لقد‌حدد‌المشرع‌الجزائري‌مجال‌الاختصاص‌النوعي‌لمجلس‌المنافسة‌للفصل‌في‌قضايا‌تدخل‌‌

في‌شأنها،‌وفي‌حال‌اخطاره‌بقضايا‌تخرج‌عن‌اختصاصه‌يصدر‌قرار‌بعدم‌قبول‌الادعاء،‌وكذلك‌
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‌من‌‌44وهذا‌ما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌‌‌‌في‌حالة‌عدم‌كفاية‌الأدلة‌والوثائق‌تبقى‌السلطة‌التقديرية‌للمجلس

‌.‌03‌‌1-03الامر‌

 الطعن في قرارات مجلس المنافسة  -2

ان‌القرارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌المنافسة‌كغيرها‌من‌القرارات‌الأخرى‌تخضع‌لرقابة‌القضاء‌‌

أنه"‌تكون‌قرارات‌مجلس‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌63ويجوز‌الطعن‌فيها‌امامه‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

نفصل‌في‌‌أمام‌مجلس‌قضاء‌الجزائر‌الذي‌يالمنافسة‌المتعلقة‌بالممارسات‌المقيدة‌للمنافسة‌قابلة‌للطعن‌‌

المواد‌التجارية،‌من‌قبل‌الأطراف‌المعنية‌أو‌من‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌في‌أجل‌لا‌يتجاوز‌شهرا‌‌

واحدا‌ابتداءً‌من‌تاريخ‌استلام‌القرار،‌يرفع‌الطعن‌في‌الإجراءات‌المؤقتة‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌

مجلس‌قضاء‌الجزائر‌أي‌‌(‌يوما،‌لا‌يترتب‌على‌الطعن‌لدى‌‌20من‌هذا‌الامر‌في‌أجل‌عشرون‌)‌‌46

أثر‌موقف‌لقرارات‌مجلس‌المنافسة،‌غير‌أنه‌يمكن‌رئيس‌مجلس‌قضاء‌الجزائر،‌في‌أجل‌لا‌يتجاوز‌‌

أعلاه‌الصادرة‌عن‌‌46و‌45خمسة‌عشر‌يوما‌ان‌يوقف‌تنفيذ‌التدابير‌المنصوص‌عليها‌في‌المادتين‌

‌.2مجلس‌المنافسة‌عندما‌تقتضي‌ذلك‌الظروف‌أو‌الوقائع‌الخطيرة"‌

من‌خلال‌المادة‌نجد‌ان‌المشرع‌قد‌أجاز‌الطعن‌في‌القرارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌المنافسة‌‌‌

‌20وحدد‌اجل‌شهر‌من‌تاريخ‌التبليغ‌هذا‌بالنسبة‌للعقوبات‌اما‌بالنسبة‌للتدابير‌المؤقتة‌فقد‌حدد‌مدة‌‌

،‌ويحق‌له‌ان‌‌الجزائرويكون‌الطعن‌امام‌الغرفة‌التجارية‌بمجلس‌قضاء‌‌،‌‌يوما‌من‌اجل‌الطعن‌فيها

يوما‌من‌‌‌15يوقف‌تنفيذ‌هذه‌التدابير‌الى‌غاية‌الفصل‌في‌الطعن‌المتعلق‌بالقرار‌الأصلي‌في‌اجل‌‌

‌3تاريخ‌الطعن.‌

ؤقتة‌وجب‌على‌الطرف‌المعني‌الطعن‌في‌‌ولوقف‌تنفيذ‌قرار‌القاضي‌الخاص‌باتخاذ‌تدابير‌م‌‌

التي‌تنص‌‌‌‌3الفقرة‌‌69ذا‌ما‌وضحته‌المادة‌‌القرار‌الأصلي‌أولا‌حتى‌يطعن‌في‌التدابير‌المؤقتة‌وه‌

أعلاه،‌طبقا‌لأحكام‌قانون‌‌‌‌63من‌المادة‌‌‌‌2يتم‌طلب‌وقف‌التنفيذ‌المنصوص‌عليه‌في‌الفقرة‌‌‌‌على‌أنه"

‌.4"الإجراءات‌المدنية...

‌
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 خلاصة الفصل: 

لدوره‌ة‌‌نافسمن‌خلال‌دراستنا‌لهذا‌الفصل‌نستخلص‌ان‌المشرع‌الجزائري‌ارتأ‌انشاء‌مجلس‌الم

المهم‌في‌ضبط‌المنافسة‌حمايتها‌و‌تطوير‌الجانب‌الاقتصادي‌حيث‌ان‌هذه‌الهيئة‌تتمتع‌بالشخصية‌‌

حسب‌كل‌قانون‌الا‌انا‌‌المجلس‌فقد‌اختلفت‌‌‌‌ركيبة‌بالنسبة‌لتو‌‌،‌‌المعنوية‌و‌لها‌استقلال‌مالي‌و‌إداري

‌‌‌و‌مجالات‌تخصصهم‌‌‌(‌عضوا‌يختلفون‌من‌حيث‌صفاتهم12دد‌تشكيلته‌باثنا‌عشر‌)حالتعديل‌الأخير‌‌

بالنسبة‌لعلاقة‌المجلس‌بسلطات‌الدولة‌فتختلف‌بين‌علاقة‌تكاملية‌مع‌السلطة‌التنفيذية‌و‌علاقة‌‌ا‌‌ام

اما‌القضائية‌فهي‌علاقة‌مزدوجة‌بين‌تكاملية‌و‌رقابية‌حيث‌ان‌مجلس‌‌‌‌ة‌رقابية‌مع‌السلطة‌التشريعي

يتمتع‌‌ و‌‌أولا‌‌المنافسة‌ الاستشارية‌ بين‌‌بالوظيفة‌ تختلف‌ اختيارية‌‌هي‌ استشارة‌ و‌ وجوبية‌ استشارة‌

و‌‌كذلك‌للمجلس‌وظائف‌اخري‌هي‌الوظائف‌ذات‌التنازع‌‌،‌لمجلس‌المنافسة‌و‌ثانيا‌الوظيفة‌تنظيمية

يتمثل‌في‌الوظائف‌ذات‌الاختصاص‌النوعي‌للمجلس‌و‌الثانية‌‌و‌التي‌بدورها‌تنقسم‌الي‌قسمين‌الأول‌‌

‌‌‌.‌خاصة‌بإجراءات‌سير‌الدعوي‌امام‌مجلس‌المنافسة
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 المنافسة الفصل الثاني: نظام عمل مجلس 

ي‌لقد‌ادي‌انشاء‌المشرع‌الجزائري‌لمجلس‌المنافسة‌الذي‌يعتبر‌أداة‌لحماية‌النشاط‌الاقتصاد‌

حيث‌قام‌بدوره‌بتحديد‌نظام‌عمل‌يضمن‌سير‌الفعال‌للمجلس‌لحماية‌المنافسة،‌وأضفى‌عليه‌طابع‌‌

من‌اجل‌القيام‌بعمله،‌وقد‌اختلف‌الفقهاء‌وكذا‌جانب‌من‌القضاء‌على‌طبيعة‌هذا‌العمل‌‌‌الاستقلالية

وعن‌مدى‌هذه‌الاستقلالية‌سواء‌استقلالية‌الأعضاء‌المكونين‌للمجلس‌او‌بالنسبة‌للوظيفة‌التي‌يقوم‌

يئة‌قضائية‌‌بها‌هل‌هو‌هيئة‌إدارية‌بحتة‌كما‌نص‌عليه‌القانون‌صراحة‌انه‌سلطة‌إدارية‌مستقلة‌ام‌انه‌ه‌

،‌وسنحاول‌معرفة‌كل‌هذا‌من‌خلال‌‌به‌‌‌‌وذلك‌بالنظر‌الى‌الأعضاء‌الممثلين‌له‌وكذا‌الاعمال‌المنوطة

ثم‌‌ نتطرق‌في‌المبحث‌هذا‌الفصل‌الذي‌سنتطرق‌فيه‌الى‌إدارة‌مجلس‌المنافسة‌في‌المبحث‌الأول‌

 الثاني‌الى‌قضائية‌مجلس‌المنافسة.‌
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‌المبحث الأول: إدارة مجلس المنافسة  

‌03-03لقد‌اضفى‌المشرع‌الجزائري‌على‌مجلس‌المنافسة‌الصفة‌الإدارية‌بموجب‌الامر‌‌‌

الذي‌نص‌على‌ان‌مجلس‌المنافسة‌هيئة‌إدارية‌مستقلة،‌كما‌اضفى‌عليه‌أيضا‌الصفة‌القضائية‌حتى‌‌

‌بإعطائه‌تسمية‌سلطة‌إدارية‌مستقلة.‌ولو‌لم‌ينص‌على‌ذلك‌صراحة‌وانما‌يفهم‌من‌فحوى‌المواد‌انه‌

فتوجب‌علينا‌من‌خلال‌ما‌سبق‌توضيح‌ماهية‌إدارة‌مجلس‌المنافسة‌في‌المطلب‌الأول‌ثم‌‌‌

‌نتطرق‌الى‌استقلالية‌مجلس‌المنافسة‌في‌المطلب‌الثاني.‌

 المطلب الأول: ماهية السلطة الإدارية لمجلس المنافسة 

ذكرنا‌سابقا‌‌‌ اعتبر‌‌ان‌‌كما‌ الصفة‌‌المشرع‌ ولتوضيح‌ إدارية‌مستقلة‌ المنافسة‌سلطة‌ مجلس‌

الفرع‌ في‌ اما‌ الأول‌ الفرع‌ في‌ الإدارية‌ السلطة‌ توضيح‌مظاهر‌ المنافسة‌سنحاول‌ لمجلس‌ الإدارية‌

‌.الثاني‌فنتطرق‌الى‌مجلس‌المنافسة‌فقها‌وقضاء

 مجلس المنافسة الإدارية لالفرع الأول: مظاهر السلطة 

،‌ولقد‌ظهرت‌فكرة‌المنافسة‌في‌الإدارية‌في‌الطبيعة‌الإدارية‌للمجلستتجلى‌مظاهر‌السلطة‌‌ 

المتعلق‌بالأسعار‌والذي‌‌‌12-89في‌القانون‌‌1989التشريع‌الجزائري‌في‌المنظومة‌القانونية‌لسنة‌‌

تبنى‌مبدا‌المنافسة‌الحرة‌فاعتبر‌بذلك‌نقطة‌تحول‌في‌السوق‌الاقتصادية‌وهذا‌ما‌تبناه‌المشرع‌الفرنسي‌‌

معاقبة‌ان‌المشرع‌الجزائري‌خافه‌في‌جانب‌فرض‌العقوبات‌فقد‌اعطى‌القاضي‌الجزائي‌‌‌‌أيضا‌الا

‌.1الممارسات‌المقيدة‌للمنافسة‌على‌عكس‌الفرنسي‌الذي‌خولها‌لمجلس‌المنافسة‌بالنظر‌فها

المتعلق‌‌‌06-95ولم‌يحدث‌أي‌جديد‌فيما‌يخص‌مجلس‌المنافسة‌الى‌غاية‌اصدار‌القانون‌‌‌

الذي‌نص‌على‌انه‌ينشا‌مجلس‌للمنافسة‌يقوم‌بضبط‌المنافسة‌‌‌‌12-89القانون‌‌‌‌يألغالذي‌‌بالمنافسة‌‌

‌.‌16‌‌2ذلك‌في‌نص‌المادة‌وكذا‌اعطى‌له‌صفة‌الاستقلال‌الإداري‌والمالي

منه‌لتدعم‌فكرة‌ان‌مجلس‌المنافسة‌هو‌هيئة‌إدارية‌من‌خلال‌رفع‌‌‌‌17وأيضا‌جاءت‌المادة‌‌

الاقتراحات‌ وكذلك‌ بالمنافسة‌ المتعلقة‌ القضايا‌ في‌ والتنظيمية‌ التشريعية‌ للسلطتين‌ السنوية‌ التقارير‌

ه‌المادة‌‌المقدمة‌للوزير‌من‌اجل‌تطوير‌المنافسة‌وترقيتها‌في‌المناطق‌الجغرافية‌وهذا‌ما‌نصت‌علي

 
 .‌1989لسنة‌‌16المتعلق‌بالأسعار،‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌1989جويلية‌‌5المؤرخ‌في‌‌12-‌89من‌القانون‌‌26أنظر‌المادة‌1

 المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌06-95من‌الامر‌16انظر:‌المادة‌‌2
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من‌نفس‌القانون،‌فكل‌هذه‌المهام‌هي‌عبارة‌عن‌مهام‌إدارية‌وكذا‌تعتبر‌استشارة‌السلطة‌التشريعية‌‌‌‌18

‌.1استشارة‌من‌نوع‌اداري‌باستثناء‌الوظيفة‌العقابية‌

الا‌ان‌اعتبار‌المجلس‌سلطة‌إدارية‌مستقلة‌قد‌اصطدم‌بواقع‌التبعية‌في‌ظل‌التعديل‌الجزائري‌‌‌

تنشأ‌لدى‌رئيس‌الحكومة‌سلطة‌إدارية‌‌انه‌‌التي‌تنص‌على‌‌‌‌23ل‌نص‌المادة‌‌من‌خلاوذلك‌يظهر‌‌

مستقلة‌الامر‌الذي‌يحدث‌تناقض‌في‌ظل‌هذا‌القانون،‌فنلاحظ‌ان‌الحكومة‌يمكن‌لها‌ان‌تتدخل‌في‌‌

واعتبرت‌ذلك‌طابع‌استراتيجي‌تقوم‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌4تحدد‌الأسعار‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

مجلس،‌وعلى‌الرغم‌من‌كل‌هذه‌التناقضات‌الا‌ان‌المجلس‌الدستوري‌لم‌يتدخل‌به‌بعد‌اخذ‌راي‌ال

‌.2للفصل‌فيه‌فقط‌اكتفى‌بوضع‌اجراء‌الاخطار

 مجلس المنافسة فقها وقضاء   الفرع الثاني:

‌وسنوضح‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة‌من‌خلال‌الآراء‌الفقهية‌والاجتهادات‌القضائية‌‌‌

 أولا: الآراء الفقهية  

لقد‌ظهرت‌عدة‌اراء‌فقهية‌حول‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة‌فهناك‌من‌يقر‌بوجود‌سلطة‌ 

‌عطى‌له‌صفة‌أخرى.إدارية‌مستقلة‌تقوم‌بضبط‌سوق‌المنافسة‌وهناك‌من‌لم‌يعتبره‌كذلك‌وأ

الفقهاء‌‌‌ بعض‌ لفرأى‌ كبديل‌ يكون‌ مستقلة‌ سلطات‌ استحداث‌ المجال‌القضاء‌‌لان‌ في‌ عاجز‌

‌الاقتصادي‌وافترض‌عنصر‌الخبرة.

كما‌يرى‌جانب‌اخر‌من‌الفقهاء‌ان‌مجلس‌المنافسة‌يقوم‌بدور‌القاضي‌الا‌انه‌ليس‌قاضي‌‌

بالمعنى‌الحقيقي،‌وآخر‌يرى‌انه‌هيئة‌تقرر‌بحسب‌الملائمة‌وليست‌هيئة‌نطق‌بالقانون‌هذا‌الراي‌ينفي‌‌

‌.3الصفة‌القضائية‌ويقر‌بالصفة‌الإدارية‌

مجال‌تطبيق‌قانون‌المنافسة‌في‌الصفقات‌‌‌‌ن‌جانب‌اخر‌وهوويتجه‌بعض‌الفقهاء‌الى‌النظر‌م‌

العمومية‌الذي‌يكون‌من‌اختصاص‌القاضي‌الإداري،‌وقد‌تبنى‌ذلك‌مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌من‌الزام‌‌

العمومية‌‌ بالخدمات‌ المتعلقة‌ النشاطات‌ المنافسة‌وتطبيقه‌ضمن‌ مبدأ‌ بمراعات‌ العمومية‌ الأشخاص‌

 
 المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر‌06-95من‌القانون‌18-17انظر‌المادة‌1

 المنافسة،‌سابق‌الذكر.،‌المتضمن‌قانون‌03-03من‌الامر‌4أنظر‌المادة‌2

 .‌9،‌سابق‌الذكر،‌ص12-08والامر‌‌03-03فضيلة‌براهيمي:‌المركز‌القانوني‌لمجلس‌المنافسة‌بين‌الامر‌3
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اختصاصه‌الى‌ان‌شمل‌القانون‌الخاص‌المتعلق‌‌‌ذات‌النفع‌العام،‌وجعل‌القاضي‌الإداري‌يوسع‌من

‌.1بالمنافسة،‌الامر‌الذي‌اثار‌اشكال‌حول‌تطبيق‌القاضي‌الإداري‌القانون‌الخاص‌

 ثانيا: الاجتهاد القضائي  

المنافسة‌وتوضيحه‌للاختصاص‌‌  تحديد‌اختصاصات‌مجلس‌ هاما‌في‌ دوا‌ القضاء‌ لعب‌ لقد‌

بينها‌القرار‌الصادر‌عن‌مجلس‌الدستوري‌الفرنسي‌الصادر‌في‌‌داري‌للمجلس‌في‌مواضع‌عدة‌من‌‌الا

والذي‌اقر‌تحويل‌الاختصاص‌في‌النظر‌في‌قرارات‌مجلس‌المنافسة‌الى‌القضاء‌‌‌1987جانفي‌‌23

العادي‌بعدما‌كان‌مجلس‌الدولة‌هو‌المختص،‌ومجلس‌الدولة‌قد‌احترم‌الاتفاقية‌حقوق‌الانسان‌التي‌‌

‌.2صالح‌الأطراف‌امام‌الجهات‌الإدارية‌المستقلة‌تقضي‌بضرورة‌توفير‌الضمانات‌ل

كذلك‌قرار‌الغرفة‌التجارية‌بمجلس‌قضاء‌باريس‌الذي‌قضى‌بعدم‌اختصاص‌مجلس‌المنافسة‌ 

القائم‌بين‌مؤسسة‌مطارات‌باريس‌ومؤسسة‌ذات‌طابع‌تجاري،‌وبالاختلاف‌‌ النزاع‌ في‌النظر‌في‌

يتفقا‌فقامت‌المؤسسة‌بإلغاء‌العقد،‌وفي‌ين‌لم‌‌حول‌تطبيق‌بنود‌هذا‌العقد،‌وبعد‌مفاوضات‌بين‌الطرف

نفس‌الوقت‌أعلنت‌انها‌ستقوم‌بمنح‌امتياز‌استغلال‌البهو‌لمتعاقد‌جديد،‌ووضعت‌المؤسسة‌التجارية‌‌

الإبلاغ‌عن‌‌ الى‌ المؤسسة‌ بذلك‌ فتقدمت‌ ‌، المقدمة‌ العروض‌ بين‌ من‌ الاختيار‌ عليه‌ يقع‌ لم‌ عرض‌

لسوق‌مجلس‌المنافسة‌،‌فقام‌المجلس‌بإصدار‌قرار‌بعدم‌ممارسات‌منافية‌للممارسة‌والهيمنة‌على‌ا

الاختصاص‌الذي‌طعنت‌فيه‌المؤسسة‌لدى‌مجلس‌قضاء‌باريس‌على‌أساس‌ان‌العمل‌الذي‌قامت‌به‌

مؤسسة‌مطارات‌الجزائر‌يدخل‌ضمن‌امتيازات‌السلطة‌العامة،‌وبالتالي‌أي‌عمل‌يدخل‌ضمن‌تسيير‌‌

ا اختصاص‌مجلس‌ يدخل‌ضمن‌ لا‌ العامة‌ امتيازات‌‌‌‌لمنافسةالمرفق‌ باستعمال‌ ذلك‌ كان‌ اذا‌ خاصة‌

‌.3السلطة‌العامة

‌

‌

‌

‌

‌

 
 .‌11،‌سابق‌الذكر،‌ص12-08والامر‌03-03فضيلة‌براهيمي:‌المركز‌القانوني‌لمجلس‌المنافسة‌بين‌الامر‌‌1

 .‌49صالمرجع‌السابق،‌‌عمار‌سلطان:‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة،‌2

 المتعلق‌بالمنافسة،‌المرجع‌السابق.‌‌03-03من‌الامر‌23أنظر‌المادة‌‌3
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 المطلب الثاني: استقلالية مجلس المنافسة  

الدولة‌حتى‌تمنحها‌نوع‌من‌‌‌‌ يمتنح‌المشرع‌الاستقلالية‌للأشخاص‌والهيئات‌الموجودة‌في‌

كغيره‌‌ المنافسة‌ مجلس‌ اجلها،‌ من‌ المنشأة‌ وظيفتها‌ استعمال‌ في‌ الجزائري‌‌الحرية‌ المشرع‌ منحه‌

من‌الامر‌‌‌23الاستقلالية‌لاستعمال‌سلطة‌الضبط‌في‌المجال‌الاقتصادي،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

‌.‌1"‌تنشأ‌سلطة‌إدارية‌مستقلة‌تدعى‌في‌النص‌"مجلس‌المنافسة"......."التي‌تنص‌على‌انه‌‌03-03

المنافسة‌من‌خلال‌توضيح‌استقلاله‌‌‌ الى‌استقلال‌مجلس‌ الفرع‌عضويا‌‌وسنتطرق‌ هذا‌في‌

‌الأول‌ثم‌نتطرق‌في‌الفرع‌الثاني‌استقلالية‌مجلس‌المنافسة‌وظيفيا.‌

 الفرع الأول: استقلالية مجلس المنافسة عضويا 

الأعضاء‌القائمين‌على‌حسن‌‌‌‌إن‌استقلال‌مجلس‌المنافسة‌عضويا‌يظهر‌من‌خلال‌استقلالية‌

‌سيره،‌وسنوضح‌ذلك‌من‌خلال‌ذكر‌تشكيلة‌المجلس‌وكذا‌طرق‌التعيين‌فيه.‌

 أولا: تشكيلة مجلس المنافسة  

المعدل‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌24لقد‌نص‌المشرع‌الجزائري‌على‌تشكيلة‌مجلس‌المنافسة‌في‌‌‌

‌:‌ى‌الفئات‌الاتيةوالمتمم‌التي‌تنص‌على‌انه‌"‌يتكون‌مجلس‌المنافسة‌عضوا‌ينتمون‌ال

(‌يعملان‌أو‌عملا‌في‌مجلس‌الدولة،‌أو‌المحكمة‌العليا‌أو‌في‌مجلس‌المحاسبة‌‌2عضوان‌) -1

 بصفة‌قاض‌او‌مستشار،‌

2- ( أو‌7سبعة‌ القانونية‌ بكفاءاتها‌ المعروفة‌ الشخصيات‌ ضمن‌ من‌ يختارون‌ أعضاء‌ ‌)

من‌ضمنهم‌عضو‌يختار‌بناء‌على‌‌الاقتصادية‌أو‌في‌مجال‌المنافسة‌والتوزيع‌والاستهلاك‌‌

‌.2اقتراح‌الوزير‌المكلف‌بالداخلي

الامر‌‌‌ الى‌ المجلس‌‌06-95 وبالرجوع‌ تشكيلة‌ من‌ غير‌ قد‌ المشرع‌ أن‌ ‌12فكانت‌‌فنجد‌

أعضاء‌عملوا‌او‌يعملون‌في‌المحكمة‌العليا‌او‌في‌جهات‌قضائية‌أخرى‌او‌في‌مجلس‌‌‌5عضوا،‌يضم‌‌

قاضي‌او‌عضو،‌وثلاث‌أعضاء‌من‌ذوي‌الخبرة‌في‌المجال‌الاقتصادي‌او‌في‌مجال‌المحاسبة‌بصفة‌‌

مات‌‌أعضاء‌ينتقون‌من‌بين‌المهنيين‌في‌قطاعات‌الإنتاج‌والتوزيع‌والخد‌‌‌4المنافسة‌والاستهلاك،‌و

‌.3والمهن‌الحرة‌

 
‌لذكر.المتعلق‌بقانون‌المنافسة،‌سابق‌ا‌03-‌03من‌الامر‌‌23أنظر‌المادة‌‌ 1

‌المتضمن‌قانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-‌03من‌الامر‌‌24انظر‌المادة‌‌ 2

‌لمتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌12-08مرمن‌الا‌6انظر:‌المادة‌ 3
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ضمان‌‌‌ اجل‌ من‌ وهذا‌ وظيفتين‌ بين‌ الجمع‌ عدم‌ المجلس‌ أعضاء‌ في‌ المشرع‌ اشترط‌ وقد‌

التي‌نصت‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌29‌‌/3استقلالية‌المجلس‌وحياد‌اعضاءه،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

‌.‌1"‌تتنافى‌وظيفة‌عضو‌مجلس‌المنافسة‌مع‌أي‌نشاط‌آخرعلى"‌‌

الاستقلال‌العضوي‌للمجلس‌ليس‌بالاستقلال‌‌من‌خلال‌المادتين‌نلاحظ‌من‌خلال‌المادتين‌ان‌‌

التام‌وانما‌هناك‌بعض‌الحدود‌التي‌اقرها‌القانون‌كتعين‌أعضاء‌المجلس‌الذي‌سنوضحه‌فيما‌يلي،‌‌

‌ليس‌تقيدا‌منه‌لوظيفة‌المجلس‌وانما‌لوجود‌ضرورة‌لذلك.

 ثانيا: التعيين في مجلس المنافسة  

المادة‌‌‌ الامر‌‌‌25نصت‌ الرئيس‌والأعضاء‌‌‌‌أنه‌‌03-03من‌ ونائب‌ المجلس‌ رئيس‌ يعين‌ ‌"

‌(‌سنوات‌قابلة‌للتجديد.5الآخرون‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي‌لمدة‌خمس‌)

‌وتنهي‌مهامهم‌بالأشكال‌نفسها.

على‌أنه‌"‌يعين‌لدى‌مجلس‌المنافسة‌أمين‌عام‌ومقررون‌بموجب‌مرسوم‌‌‌‌26وتنص‌المادة‌‌

‌رئاسي.‌

‌.2لا‌إضافيا‌لدى‌مجلس‌المنافسة‌بموجب‌قرار...‌يعين‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌ممثلا‌له‌وممث

من‌خلال‌المادتين‌نلاحظ‌أن‌رئيس‌مجلس‌المنافسة‌ونائب‌الرئيس‌والأمين‌العام‌والمقررون‌‌

يعينون‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي،‌كما‌يعين‌وزير‌التجارة‌ممثلا‌له‌او‌ممثل‌إضافي‌بموجب‌قرار،‌ما‌‌

‌.‌سلطة‌تعيين‌أعضاء‌مجلس‌المنافسةيمكن‌استنتاجه‌هو‌أن‌السلطة‌التنفيذية‌تملك‌

وانما‌جعل‌لها‌المشرع‌ان‌استقلالية‌مجلس‌المنافسة‌ليست‌مطلقة‌‌من‌خلال‌ما‌سبق‌يمكن‌القول‌‌

‌الامر‌الذي‌قد‌يكون‌عائق‌امام‌ممارسة‌المجلس‌لسلطته‌الضبطية.‌ة‌قيودا‌قانوني‌

 الفرع الثاني: استقلالية مجلس المنافسة وظيفيا  

بها‌الى‌‌ الاستقلال‌الوظيفي‌يقصد‌به‌عدم‌تبعية‌المجلس‌عند‌ممارسته‌لأي‌وظيفة‌مختص‌

الوصية والاستقلال‌‌‌‌الجهات‌ للسوق،‌ الفعال‌ الضبط‌ يعيق‌ أي‌ضغط‌عليه‌ الأخيرة‌ هذه‌ ممارسة‌ أو‌

‌الوظيفي‌يتجلى‌في‌التمتع‌بالشخصية‌المعنوية‌والاستقلال‌المالي‌وهذا‌ما‌سنتطرق‌ايه‌فيما‌يلي:‌

‌

‌
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 أولا: التمتع بالشخصية المعنوية  

الأهمية‌بما‌كان،‌فهي‌بذلك‌ترتب‌كتساب‌الشخصية‌المعنوية‌للأشخاص‌المعنوية‌يعد‌من‌‌إن‌ا‌

عليه‌آثار‌قانونية‌تكسبه‌حقوق‌وترتب‌عليه‌واجبات‌وهذا‌ما‌نجده‌في‌القواعد‌العامة،‌حيث‌نجد‌القانون‌‌

المادة‌‌ عليها‌في‌نص‌ قد‌نص‌ بجميع‌‌‌‌50المدني‌ الاعتباري‌ الشخص‌ يتمتع‌ ‌" أنه‌ تنص‌على‌ التي‌

‌.1في‌الحدود‌التي‌يقررها‌القانون‌...."‌الحقوق‌إلا‌ما‌كان‌منها‌ملازما‌لصفة‌الانسان،‌وذلك

منه‌على‌الشخصية‌القانونية‌بالنسبة‌‌‌‌23في‌المادة‌‌المعدل‌والمتمم‌‌‌‌03-03نص‌الامر‌‌كما‌‌‌

تنص‌‌ والتي‌ المنافسة‌ أنه"‌‌لمجلس‌ النص‌"مجلس‌‌على‌ تدعى‌في‌صلب‌ إدارية‌مستقلة‌ تنشأ‌سلطة‌

‌.2."المنافسة‌"‌تتمتع‌بالشخصية‌المعنوية‌..

ا‌ بالشخصية‌المعنوية‌لمجلس‌المنافسة‌‌من‌خلال‌ لمادتين‌نجد‌أن‌المشرع‌الجزائري‌قد‌اقر‌

‌وهي:‌‌‌وبالتالي‌رتب‌عليه‌اثارا‌قانونية

الذمة‌المالية:‌وهي‌ان‌تكون‌لمجلس‌المنافسة‌ذمة‌مالية‌خاصة‌به‌ونجد‌المشرع‌قد‌خصص‌ -1

ميزانية‌مجلس‌المنافسة‌التي‌تنص‌على‌أنه‌"‌تسجل‌‌‌‌33له‌ميزانية‌وذلك‌بموجب‌نص‌المادة‌‌

 ضمن‌أبواب‌ميزانية‌مصالح‌رئيس‌الحكومة.

أن‌يتمتع‌بالأهلية‌القانونية:‌والأهلية‌القانونية‌هي‌القيام‌بالصلاحيات‌والوظائف‌التي‌خولت‌ -2

 له‌قانونا.‌

على‌مقر‌تواجد‌المجلس‌الذي‌يمارس‌فيه‌مهامه‌ويخاطب‌‌‌03-03الموطن:‌لقد‌نص‌الامر‌‌ -3

 .‌3مدينة‌الجزائر"‌منه‌على‌أنه"‌يكون‌مقر‌مجلس‌المنافسة‌في‌‌‌‌23‌‌/2فيه‌حيث‌نصت‌المادة‌‌

نائب‌يعبر‌عن‌ارادتها:‌رئيس‌مجلس‌المنافسة‌هو‌الممثل‌القانوني‌للمجلس‌في‌جميع‌الأمور‌‌ -4

المادة‌‌ عليه‌ نصت‌ ما‌ الآمر‌‌‌‌33/2وهذا‌ هو‌ المنافسة‌ مجلس‌ رئيس‌ أنه"‌ على‌ تنص‌ التي‌

 .4بالصرف‌الرئيسي"‌

 
‌‌990المتعلق‌بالقانون‌المدني،‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌1975سبتمبر‌‌‌26المؤرخ‌في‌‌‌‌58-75من‌الامر‌رقم‌‌‌50انظر‌المادة‌‌‌‌ 1

‌.‌1975لسنة

‌التضمن‌قانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-‌03من‌الامر‌‌23انظر‌المادة‌‌ 2

‌المتعلق‌بقانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-‌03من‌الامر‌‌23أنظر‌المادة‌‌ 3

‌قانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.المتعلق‌‌‌03-03الامر‌‌33أنضر‌المادة‌‌ 4
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يم -5 التقاضي:‌ في‌ الجهات‌الحق‌ امام‌ المرفوعة‌ الدعاوى‌ في‌ طرفا‌ ان‌ المنافسة‌ لمجلس‌ كن‌

 القضائية‌بصفته‌مدعي‌او‌مدعى‌عليه‌كما‌وضحناه‌سابقا.‌

من‌خلال‌ما‌ذكرناه‌يتضح‌لنا‌أن‌الشخصية‌المعنوية‌منحت‌نوعا‌من‌الاستقلالية‌الوظيفية‌لمجلس‌

‌.المنافسة

 ثانيا: الاستقلال المالي  

الاستقلال‌الوظيفي‌لمجلس‌المنافسة‌يجب‌ان‌يكون‌مستقلا‌ماليا‌وذلك‌ليتمكن‌من‌‌من‌أجل‌‌‌

التي‌نصت‌على‌أنه"‌تنشا‌لدى‌رئيس‌الحكومة‌‌‌‌23تسيير‌وظيفته‌وقد‌اقر‌المشرع‌ذلك‌بموجب‌المادة‌‌

.1سلطة‌إدارية‌تدعى‌في‌صلب‌النص"‌مجلس‌المنافسة"‌تتمتع‌بالشخصية‌المعنوية‌والاستقلال‌المال"‌

المشرع‌أيضا‌قد‌نص‌صراحة‌عن‌استقلال‌ميزانية‌مجلس‌المنافسة‌عن‌ميزانية‌وزارة‌نجد‌‌‌‌

‌‌33التجارة‌وادرجها‌ضمن‌باب‌مستقل‌عن‌ميزانية‌مصالح‌رئيس‌الحكومة‌وذلك‌بموجب‌نص‌المادة‌‌

التي‌تنص‌على‌أنه"‌تسجل‌ميزانية‌مجلس‌المنافسة‌ضمن‌أبواب‌ميزانية‌مصالح‌‌‌‌03-03من‌الأمر‌‌

‌.‌2."‌رئيس‌الحكومة..

بالاستقلالية‌‌‌‌ يمارس‌مهامه‌ المالي‌جعله‌ المعنوية‌والاستقلال‌ بالشخصية‌ المجلس‌ تمتع‌ إن‌

خل‌في‌قراراته‌‌د‌دون‌الخضوع‌لهيئات‌رقابية‌أو‌وصائية،‌كما‌لا‌يمكن‌للوزير‌المكلف‌بالتجارة‌بالت

الا تخضع‌ لا‌ المجلس‌ وقرارات‌ وضبطه،‌ للسوق‌ الفعال‌ التسيير‌ أجل‌ من‌ وذلك‌ الغائها‌ لرقابة‌‌‌‌أو‌

‌.القضاء

 ثالثا: تبني نظام المنع  

لقد‌أجاز‌المشرع‌منع‌الأعضاء‌من‌المشاركة‌في‌مداولات‌المجلس‌متى‌كانت‌لهم‌مصلحة‌‌

على‌أنه‌"‌لا‌يمكن‌أي‌عضو‌في‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌29وهو‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌د‌اقاربه‌‌أحأو‌‌فيها‌‌

تتعلق‌بقضية‌له‌فيها‌مصلحة‌أو‌يكون‌بينه‌وبين‌أحد‌أطرافها‌مجلس‌المنافسة‌أن‌يشارك‌في‌مداولات‌‌

‌.3أطرافها‌المعنية"‌‌أحد‌صلة‌قرابة‌الى‌الدرجة‌الرابعة‌أو‌يكون‌قد‌مثل‌او‌يمثل‌

تأثير‌قد‌من‌خلال‌هذه‌المادة‌س‌ عى‌المشرع‌الى‌ضمان‌حياد‌المجلس‌وعدم‌خضوعه‌لاي‌

،‌الا‌انه‌ورغم‌كل‌محاولة‌لا‌عطاءه‌الاستقلالية‌‌يعرقل‌سيره‌وهذا‌من‌اجل‌ضمان‌استقلالية‌المجلس

 
‌سابق‌الذكر.المتضمن‌قانون‌المنافسة،‌‌03-03الامر‌‌23أنظر‌المادة‌‌ 1

‌المتضمن‌قانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌33المادة‌‌ 2
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التامة‌الا‌انه‌يصطدم‌مع‌مواضع‌تعد‌قيدا‌لهذه‌الاستقلالية‌ونجدها‌في‌مجموعة‌من‌النصوص‌القانونية‌‌

انه‌حدد‌كل‌من‌تنظيم‌مجلس‌المنافسة‌ونظام‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌32و‌‌31عليه‌المادة‌‌منها‌ما‌نصت‌

أجور‌أعضائه‌بموجب‌مرسوم‌تنفيذي،‌وكذلك‌رفع‌التقارير‌السنوية‌الى‌السلطة‌التشريعية‌والتنفيذية‌‌

‌03‌.1-03من‌الامر‌‌27وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌

لية‌مجلس‌المنافسة‌ليست‌مطلقة‌بالقدر‌من‌كل‌ما‌سبق‌ذكره‌يمكننا‌ان‌نستخلص‌ان‌استقلا‌‌

‌المطلوب‌وانما‌يتمتع‌باستقلالية‌نسبية‌وفق‌ما‌حددها‌له‌القانون.‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌
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 قضائية مجلس المنافسة المبحث الثاني: 

م‌‌لقد‌اختلف‌الفقهاء‌حول‌لطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة‌فمنهم‌من‌اعتبره‌هيئة‌قضائية‌ومنه‌ 

الجانب‌من‌‌ الى‌ فيه‌وكذا‌ القضائية‌ للسلطات‌ العضوي‌ الجانب‌ الى‌ يرجع‌ إدارية‌وهذا‌ اعتبره‌هيئة‌

،‌وكذا‌القرارات‌الصادرة‌عنه‌فهل‌تخضع‌لقضاء‌‌الوظيفي‌فيه‌باعتبار‌يقوم‌ببعض‌الوظائف‌القضائية

‌العادي‌ام‌القضاء‌الإداري.‌

لمطلب‌الأول‌ثم‌نتطرق‌الى‌وسنوضح‌ذلك‌من‌خلال‌التطرق‌الى‌قضائية‌مجلس‌المنافسة‌في‌ا‌‌

‌الرقابة‌القضائية‌على‌مجلس‌المنافسة‌في‌المطلب‌الثاني.‌

 المطلب الأول: ماهية قضائية مجلس المنافسة 

ان‌مجلس‌المنافسة‌هو‌سلطة‌مستقلة‌تعمل‌على‌ضبط‌السوق‌الاقتصادي‌ويعمل‌على‌وجود‌‌ 

ه‌والوظيفة‌التي‌يقوم‌بها‌وهذا‌،‌وقضائية‌المجلس‌تظهر‌من‌خلال‌العضوية‌يمنافسة‌حقيقية‌وشريفة

‌ما‌سنوضحه‌فيما‌يلي.‌

 الفرع الأول: من خلال العضوية في مجلس المنافسة

لقد‌اختلفت‌العضوية‌في‌مجلس‌المنافسة‌بن‌القانون‌القديم‌والقانون‌الجديد‌فهناك‌اختلافات‌‌

‌يلي.‌من‌حيث‌العدد‌وكذا‌من‌حيث‌طبيعة‌الأعضاء‌وسنحاول‌المقارنة‌بينهما‌فيما‌

   06-95أولا: العضوية في ظل الامر 

‌‌12على‌الاغضاء‌الذين‌ينتمون‌الى‌المجلس‌وحدد‌عدده‌‌‌‌06-96من‌الامر‌‌29نصت‌المادة‌‌ 

يعينهم‌رئيس‌الدولة‌بناء‌على‌اقتراح‌مشترك‌بين‌الوزير‌المكلف‌بالتجارة‌ووزير‌العدل‌يختار‌عضوا‌‌

‌‌4من‌بين‌الشخصيات‌المعروفة‌بكفاءتها‌في‌الميدان‌الاقتصادي‌)المنافسة‌أو‌الاستهلاك(،‌‌‌‌أعضاء‌‌3

أعضاء‌من‌‌‌‌5أعضاء‌يتم‌اختيارهم‌من‌بين‌المهنيين‌المشتغلين‌أو‌الذين‌اشتغلوا‌في‌قطاع‌الإنتاج‌و

أو‌مجلس‌‌‌‌المجلس‌يختارون‌من‌القضاة‌العاملون‌او‌الذين‌عملوا‌بالمحكمة‌العليا‌أو‌الجهات‌القضائية

‌.‌1المنافسة‌

‌31من‌خلال‌المادة‌نجد‌أعضاء‌المجلس‌غلب‌عليهم‌الطابع‌القضائي،‌وما‌أكده‌نص‌المادة‌‌‌

اكدت‌‌ انها‌‌التي‌ نجد‌ التشكيلة‌ هذه‌ فمن‌خلال‌ القضاة،‌ من‌ ونائبيه‌ المنافسة‌ مجلس‌ رئيس‌ يكون‌ أنه‌

‌.‌‌قضائية‌بحتة
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بمثابة‌هيئة‌قضائية‌ذات‌طاع‌خاص‌نجد‌ان‌مجلس‌المنافسة‌هو‌‌‌‌06-95من‌خلال‌الامر‌‌‌

ويخضع‌لنفس‌الضغوطات‌التي‌يخضع‌لها‌القضاء،‌كما‌نجد‌القانون‌الداخلي‌لمجلس‌المنافسة‌قد‌نص‌‌

من‌هذا‌المرسوم‌‌‌‌33على‌مجموعة‌من‌الحقوق‌والواجبات‌لأعضاء‌المجلس‌حيث‌نجد‌نص‌المادة‌‌

والتدخلات‌التي‌من‌شأنها‌ان‌تضر‌‌‌‌يتمتع‌أعضاء‌مجلس‌المنافسة‌بالحماية‌من‌كل‌أشكال‌الضغوط‌1"

بأداء‌مهمتهم"،‌من‌خلال‌المادة‌يفهم‌ان‌المشرع‌اضفى‌نوع‌من‌الحصانة‌على‌أعضاء‌مجلس‌المنافسة‌‌

‌تشبه‌الحصانة‌الممنوحة‌للقضاة‌وهذا‌ما‌يضفي‌الصفة‌القضائية‌لمجلس‌المنافسة.‌

 المعدل والمتمم 03-03: العضوية في ظل الامرثانيا ‌

منه‌‌‌14مجلس‌المنافسة‌وذلك‌بموجب‌نص‌المادة‌‌‌‌ءالجزائري‌من‌اعضا‌‌لقد‌عدل‌المشرع‌

عضو،‌عضوان‌يعملان‌او‌‌‌‌12أعضاء‌بدلا‌من‌‌‌‌9التي‌نصت‌على‌انه‌يتكون‌مجلس‌المنافسة‌من‌‌

‌7عملا‌في‌مجلس‌الدولة‌او‌في‌المحكمة‌العليا‌او‌في‌مجلس‌المحاسبة‌بصفة‌قاضي‌او‌مستشار‌و‌

ونية‌او‌الاقتصادية‌او‌في‌مجال‌المنافسة،‌كما‌نجده‌قد‌عدل‌أيضا‌أعضاء‌يختارون‌من‌الكفاءات‌القان

الجهة‌التي‌لها‌‌ولم‌يحدد‌‌الجهة‌المخول‌لها‌تعيين‌رئيس‌المجلس‌الذي‌يعين‌موجب‌مرسوم‌رئاسي‌‌

حق‌اقتراع‌الأعضاء،‌ويمارس‌أعضاء‌المجلس‌وظائفهم‌بصفة‌دائمة‌وهذا‌على‌خلاف‌القانون‌القديم‌‌

‌.‌2بالعضوية‌الدائمة‌فقط‌للقضاة‌التي‌اقرت‌

أعضاء‌‌‌فأصبح‌24عدل‌من‌المادة‌‌12-08بموجب‌القانون‌‌03-‌03ولما‌جاء‌تعديل‌الامر‌‌

‌‌8منهم‌من‌صحاب‌الشهادات‌الجامعية‌وكذا‌الخبرة‌‌‌‌6وقسم‌الأعضاء‌‌‌‌9بدل‌‌‌‌12مجلس‌المنافسة‌‌

ع‌والاستهلاك‌والملكية‌الفكرية‌‌سنوات‌مهنية‌في‌مجال‌القانون‌او‌الاقتصاد‌وفي‌مجال‌المنافسة‌والتوزي

أعضاء‌يختارون‌من‌المهنيين‌المؤهلين‌الذين‌مارسوا‌‌‌4التي‌استحدثت‌لأول‌مرة‌في‌قانون‌المنافسة،‌‌

جمعيات‌ يمثلان‌ وأخيرا‌عضوين‌ جامعية،‌ شهادات‌ وحاملين‌ مسؤولية‌ ذات‌ نشاطات‌ يمارسون‌ او‌

‌.‌حماية‌المستهلك

عضوية‌القضاة‌في‌المجلس‌وبالتالي‌تغير‌طبيعة‌‌‌فالملاحظ‌على‌القانون‌الجديد‌انه‌قلص‌من‌

قر‌بالطبيعة‌الإدارية‌للمجلس‌وذلك‌لتغييب‌دور‌السلطة‌القضائية‌على‌عكس‌ما‌جاء‌في‌‌أالمجلس‌ف

‌القانون‌القديم‌وكذا‌نصه‌صراحة‌على‌ان‌مجلس‌المنافسة‌هو‌هيئة‌إدارية‌مستقلة.‌

‌
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 الفرع الثاني: من خلال وظائف مجلس المنافسة 

من‌اجل‌ضبط‌المنافسة‌في‌لقد‌نص‌المشرع‌على‌مجموعة‌من‌الوظائف‌لمجلس‌المنافسة‌‌‌

السوق‌ويمكن‌تلخيص‌الوظائف‌في‌المهام‌التي‌يمكن‌ممارسها‌من‌تلقاء‌نفسه‌وكذا‌منع‌الممارسات‌‌

المنافية‌للمنافسة،‌وسنوضح‌ذلك‌من‌خلال‌التطرق‌الى‌الوظائف‌العادية‌للمجل‌أولا‌ثم‌نتطرق‌الى‌

‌ة‌القضائية‌ثانيا.‌الوظيف‌

 أولا: الوظيفة العادية لمجلس المنافسة  

تتجلى‌الوظائف‌العادية‌لمجلس‌المنافسة‌في‌الوظيفة‌الاستشارية‌ووظيفة‌‌‌

‌ضبط‌السوق‌ومراقبته.

   الوظيفة الاستشارية -1

‌19نص‌المشرع‌الجزائري‌على‌الوظيفة‌الاستشارية‌لمجلس‌المنافسة‌بموجب‌نص‌المادة‌‌

مشاريع‌القوانين‌‌‌يعلى‌انه‌يمكن‌للسلطة‌التشريعية‌استشارة‌مجلس‌المنافسة‌ف‌‌06-95من‌الامر‌‌

بالمنافسة‌ولا‌يكون‌الا‌كإجراء‌طلب‌خبرة‌في‌مجال‌اختصاصه،‌وحددت‌ذات‌المادة‌‌ المتعلقة‌

والمؤسسات‌ المحلية‌ والجماعات‌ الحكومة‌ وهي‌ المنافسة‌ مجلس‌ استشارة‌ يمكنها‌ التي‌ الهيئات‌

‌.1الية‌والجمعيات‌المهنية‌والنقابية‌وجمعية‌حماية‌المستهلك‌الاقتصادية‌والم

السلطة‌التشريعية‌من‌استشارة‌مجلس‌المنافسة‌‌‌‌أعفيونفس‌الامر‌بالنسبة‌للتعديل‌الجديد‌الا‌انه‌‌

‌03-03ذلك‌اختياريا‌وهذا‌ما‌لاحظناه‌في‌نصوص‌الامر‌‌‌‌أصبحفبعدما‌كان‌وجوبا‌لها‌استشارته‌‌

‌المعدل‌والمتمم.

خلال‌إعطاء‌الوظيفة‌الاستشارية‌لمجلس‌المنافسة‌يمكن‌اعتبار‌ذلك‌كمؤشر‌‌ومن‌‌‌

على‌الطبيعة‌القضائية‌بالمقارنة‌مع‌طبيعة‌مجلس‌الدولة‌الاستشاري‌الا‌ان‌هذا‌يبقى‌مؤشر‌ضعيف‌‌

‌لكون‌ان‌الصفة‌الاستشارية‌للهيئات‌القضائية‌ليست‌بصفة‌عامة‌وانما‌استثناء‌لمجلس‌الدولة.

 ومراقبتهوظيفة ضبط السوق  -2

في‌ الحرة‌ والمنافسة‌ الاقتصادية‌ الأنشطة‌ بضبط‌ الرئيسي‌ المكلف‌ هو‌ المنافسة‌ مجلس‌ ان‌

على‌‌ الموافقة‌ للمجلس‌ يمكن‌ كما‌ المنافسة،‌ لسوق‌ والفعال‌ الحسن‌ السير‌ الى‌ والسعي‌ السوق‌

 
 المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌06-95من‌الامر‌19انظر‌المادة‌‌1
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خلق‌تنافس‌الاتفاقيات‌التي‌تساعد‌في‌التطور‌الاقتصادي‌من‌خلال‌انشاء‌مؤسسات‌مصغرة‌الذي‌ي

‌المعدل‌والمتمم.‌03-03من‌الامر‌‌9السوق‌الاقتصادية‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌في‌

ويمكن‌لمجلس‌المنافسة‌أيضا‌بالقيام‌بتحقيقات‌حول‌النصوص‌التشريعية‌المتعلقة‌بالمنافسة‌‌‌

،‌وكذلك‌سعيه‌لتوطيد‌علاقات‌التشاور‌والتعاون‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌37وهذا‌بموجب‌نص‌المادة‌‌

‌1لاقتصادية‌الأخرى‌وكذا‌على‌الصعيد‌الدولي.‌مع‌سلطات‌الضبط‌ا

 ثانيا: الوظيفة القضائية لمجلس المنافسة 

تظهر‌الوظيفة‌القضائية‌لمجلس‌المنافسة‌من‌خلال‌توقيع‌جزاءات‌على‌المخالفات‌المرتكبة‌‌

ويوقع‌‌وما‌يليها‌‌‌‌56في‌مجال‌المنافسة‌وهذا‌ما‌نجدة‌في‌نصوص‌قوانين‌مجلس‌المنافسة‌من‌المادة‌‌

من‌‌مجلس‌المنافسة‌عقوبات‌على‌المخالفات‌المتعلقة‌بالممارسات‌المقيدة‌للمنافسة‌المنصوص‌عليها‌ض

أحال‌المشرك‌البت‌فيها‌‌‌‌أطراف‌قانون‌المنافسة،‌وبما‌ان‌ضبط‌الجرائم‌الاقتصادية‌يشترك‌فيها‌عدة‌‌

‌2الى‌اختصاص‌سلطة‌الضبط‌المعنية‌بنوع‌النشاط‌أي‌بمجلس‌المنافسة.

كما‌اقر‌المشرع‌الجزائري‌ان‌الطعن‌قرارات‌مجلس‌المنافسة‌المتعلقة‌بالممارسات‌المقيدة‌‌

له‌‌ ليس‌ المختصة‌ القضائية‌ الجهة‌ امام‌ بالمبدأ‌موقف‌‌‌‌أثرللمنافسة‌ بالمساس‌ يقضي‌ الذي‌ الامر‌

بمقتضى‌‌ العاجل‌ بالنفاذ‌ تتسم‌ المجلس‌ وبالتالي‌قرارات‌ الدفاع،‌ الذي‌يقضي‌ضمان‌حق‌ الدستوري‌

‌.‌3ازات‌السلطة‌العامةامتي

الوظيفة‌‌‌ في‌ تتمثل‌ الأولى‌ بوظيفتين‌ يتمتع‌ المنافسة‌ مجلس‌ ان‌ القول‌ يمكننا‌ هذا‌ خلال‌ من‌

الإدارية‌المتمثلة‌في‌ضبط‌السوق‌والثانية‌الوظيفة‌القضائية‌المتمثلة‌في‌السلطات‌تأديبية‌والعقوبات‌‌

‌التي‌يقررها‌وهذا‌ليس‌بصفة‌صريحة.‌

 القضائية على مجلس المنافسة  المطلب الثاني: الرقابة 

لقد‌اعتبر‌المشرع‌الجزائري‌الجهات‌القضائية‌الإدارية‌هي‌المختصة‌في‌القرارات‌الصادرة‌ 

،‌ولقد‌نص‌في‌عن‌الهيئات‌العمومية‌ذات‌الطابع‌الادري‌وذلك‌منذ‌تكريسه‌لنظام‌القضاء‌المزدوج

من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌ان‌القضاء‌الإداري‌يختص‌في‌النظر‌في‌الاعمال‌‌‌800المادة‌‌

 
 المتضمن‌قانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌37أنضر‌المادة‌‌1

 بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.المتعلق‌‌03-03من‌الامر‌‌56أنظر‌المادة‌‌2

قانون‌خاص،‌بن‌يوسف‌بن‌خدة‌3 دكتوراه‌ لنيل‌شهادة‌ المنافسة،‌أطروحة‌ لحماية‌ القانونية‌ قابة:‌الاليات‌ -‌‌‌2016صورية‌

 .‌463،‌ص2018
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،‌وبالرجوع‌‌1الصادرة‌عن‌الدولة‌والجماعات‌المحلية‌وكذا‌المؤسسات‌العمومية‌ذات‌الطابع‌الإداري‌

المادة‌‌ الحكومة‌‌‌‌03-03من‌الامر‌‌‌‌23لنص‌ تنشأ‌لدى‌رئيس‌ انه‌ فإنها‌تنص‌على‌ المعدل‌والمتمم‌

طة‌إدارية‌تسمى‌مجلس‌المنافسة،‌فباعتبار‌المشرع‌مجلس‌المنافسة‌هيئة‌عمومية‌ذات‌طابع‌اداري‌‌سل

فان‌القضاء‌الإداري‌هو‌المختص‌في‌الرقابة‌على‌اعماله،‌لكن‌السؤال‌يطرح‌عند‌اعتبار‌المجلس‌‌

ليه‌قانون‌‌وفقا‌لما‌نصت‌عامام‌المحكمة‌العليا‌‌هيئة‌قضائية‌يخضع‌لطرق‌الطعن‌العادية‌وغير‌العادية‌‌

‌.2الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌

ضيح‌ذلك‌من‌خلال‌التطرق‌الى‌الرقابة‌القضائية‌على‌مجلس‌المنافسة‌في‌القانون‌‌وسنحاول‌تو‌

‌الجزائري‌الفرع‌الأول‌ثم‌الرقابة‌القضائية‌لمجلس‌المنافسة‌في‌القانون‌المقارن‌في‌الفرع‌الثاني.‌

 افسة في القانون الجزائريالفرع الأول: الرقابة القضائية لمجلس المن

‌03-03ان‌المشرع‌الجزائري‌لم‌يوضح‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة‌الا‌في‌القانون‌‌ 

الذي‌اعتبره‌هيئة‌مستقلة،‌لكن‌المشرع‌وعلى‌الرغم‌‌‌‌06-96واعتبره‌هيئة‌إدارية،‌على‌عكس‌القانون‌‌

خول‌للقاضي‌العادي‌النظر‌في‌الطعن‌‌من‌اعتبار‌المجلس‌هيئة‌إدارية‌تخضع‌للقضاء‌الإداري‌غير‌انه‌‌

‌المرفوعة‌ضد‌قرارات‌مجلس‌المنافسة.

الى‌توضيح‌‌ولتوضيح‌هذا‌‌‌ ثم‌‌سنتطرق‌أولا‌ المنافسة‌ القضائية‌على‌مجلس‌ الرقابة‌ ملامح‌

‌نوضح‌طبيعة‌رقابة‌القاضي‌العادي‌على‌مجلس‌المنافسة.

 أولا: ملامح الرقابة القضائية على مجلس المنافسة

المشرع‌الجزائري‌لمجلس‌قضاء‌الجزائر‌الفاصل‌في‌المواد‌التجارية‌بالنظر‌في‌القرارات‌‌اقر‌‌ 

الماد‌ المنافسة‌وذلك‌بموجب‌ يليها‌‌‌‌63ة‌‌الصادرة‌عن‌مجلس‌ ه‌‌كما‌جاء‌ذكر‌‌‌03-03من‌الامروما‌

وبذلك‌نجد‌انه‌اقر‌للقضاء‌العادي‌بالنظر‌في‌القرارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌المنافسة‌وحتى‌‌سابقا،‌‌

الإجراءات‌المتبعة‌في‌القضايا‌العادية‌قد‌اخضع‌اليها‌مجلس‌المنافسة‌كآجال‌الطعن‌بالاستئناف‌وجهة‌‌

 .‌‌3الطعن‌

 
ديوان‌‌‌  1 السادسة،‌ الطبعة‌ والإجراءات،‌ الهيئات‌ الأول‌ الجزء‌ الإدارية،‌ للمنازعات‌ العامة‌ المبادئ‌ شيهوب:‌ مسعود‌

 .‌197،‌ص2013المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌سنة

‌المتضمن‌قانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-‌03من‌الامر‌‌23أنضر‌المادة‌ 2

‌المتعلق‌بالمنافسة‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌63أنظر‌المادة‌ 3
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الذي‌‌‌1987المشرع‌الجزائري‌تبنى‌ذلك‌استندا‌على‌قانون‌المنافسة‌الفرنسي‌لسنة‌‌ونجد‌أن 

‌انه‌وسعيا‌من‌الدولة‌اعطى‌الحق‌للقضاء‌العادي‌في‌النظر‌في‌القضايا‌المتعلقة‌بمجلس‌المنافسة،‌الا

للانضمام‌في‌منظمة‌التجارة‌العالمية‌حاولت‌التكيف‌والمنظومة‌التشريعية‌والقوانين‌الأوروبية‌التي‌‌

بالنظر‌في‌الطعون‌الصادرة‌ضد‌قرارات‌‌ بان‌القضاء‌العادي‌يختص‌ تنظم‌مجال‌المنافسة‌وأقرت‌

‌1ا‌مجلس‌الدولة‌حصرا.يبت‌فيهمجلس‌المنافسة‌واستثنى‌القرارات‌مشاريع‌التجميع‌التي‌

ومن‌خلال‌كل‌ما‌جاء‌حول‌ما‌هي‌الجهة‌المخولة‌للنظر‌الطعون‌الصادرة‌ضد‌مجلس‌المنافسة‌‌‌

داخل‌ تناقض‌ في‌ اوقعه‌ الفرنسية‌ القوانين‌ وتبنيه‌ لذلك‌ قانونية‌ نصوص‌ وضع‌ المشرع‌ ومحاولة‌

مستقلة‌إداريا‌واعتبرها‌‌ئة‌‌النصوص‌القانونية‌المتعلقة‌بالمنافسة،‌فمن‌جهة‌اعتبر‌مجلس‌المنافسة‌هي‌

المادة‌‌ إدارية‌بموجب‌ إدارية‌‌‌‌23سلطة‌ الحكومة‌سلطة‌ تنشأ‌لدى‌رئيس‌ انه"‌ التي‌نصت‌على‌ منه‌

المادة الى‌نص‌ وبالرجوع‌ المنافسة"،‌ مجلس‌ النص"‌ في‌صلب‌ الإجراءات‌‌‌‌800تدعى‌ قانون‌ من‌

المدنية‌والإدارية‌الذي‌يحدد‌الجهات‌القضائية‌المختصة‌في‌النظر‌في‌الطعون‌الصادرة‌عن‌الهيئات‌

المحددة‌ضمنها‌فنجد‌انه‌اخضع‌الهيئات‌الإدارية‌لاختصاص‌القضاء‌الإداري،‌وبما‌انه‌اعتبر‌مجلس‌

في‌الطعون‌الصادرة‌ضد‌قرارات‌‌المنافسة‌سلطة‌إدارية‌فان‌القضاء‌الإداري‌هو‌المختص‌بالنظر‌‌

‌مجلس‌المنافسة.

أن‌المشرع‌قد‌اقر‌ان‌قرارات‌مجلس‌‌‌‌63الا‌انه‌ومن‌جهة‌أخرى‌نجده‌بموجب‌نص‌المادة‌‌‌

المنافسة‌قابلة‌للطعن‌امام‌مجلس‌قضاء‌الجزائر‌الذي‌يفصل‌في‌المواد‌التجارية‌وبالتالي‌فان‌القضاء‌

‌.‌2اص‌من‌حق‌القضاء‌العادي‌والادري‌معا‌،‌وبالتالي‌جعل‌الاختصالعادي‌هو‌المختص‌بذلك

القانوني‌‌ النص‌ تبنيه‌ عند‌ الجزائري‌ المشرع‌ ان‌ القول‌ يمكن‌ ذكره‌ سبق‌ ما‌ كل‌ خلال‌ من‌

،‌فالمشرع‌الفرنسي‌كان‌يعتبر‌مجلس‌الدولة‌هو‌المختص‌في‌النظر‌الفرنسي‌وقع‌في‌سوء‌فهمه‌للنص‌

انها‌لا‌تصدر‌عن‌مجلس‌المنافسة‌وانما‌هي‌‌القرارات‌المتعلقة‌بعمليات‌التجميع‌الاقتصادي‌لاعتباره‌‌

من‌اختصاص‌سلطة‌إدارية‌مركزية‌متمثلة‌في‌الوزير‌المكلف‌بالاقتصاد،‌فمجلس‌المنافسة‌الفرنسي‌‌

لم‌يكن‌له‌دور‌كبير‌في‌مجال‌مشاريع‌التجميع‌وانما‌كان‌له‌استشاري‌فقط‌وذلك‌بصفة‌مقيدة‌أي‌لم‌‌

‌.3قتصاد‌يكن‌سلطة‌مستقلة‌كان‌يعمل‌تحت‌سلطة‌وزير‌الا

 
‌.‌33عمار‌سلطان:‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة،‌سابق‌الذكر‌ص‌ 1

‌المتعلق‌بالمنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-03من‌الامر‌‌63المادة‌‌:انظر 2

‌.‌48عمار‌سلطان:‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 3
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القضاء‌‌‌‌ لرقابة‌ اخضاعه‌ عليه‌ لزاما‌ فكان‌ مستقلة‌ إدارية‌ سلطة‌ المجلس‌ اعتبر‌ قد‌ انه‌ فبما‌

الإداري‌تطبيقا‌للمبادئ‌العامة‌وهي‌اخضاع‌السلطات‌الإدارية‌لاختصاص‌القضاء‌الإداري‌حتى‌لا‌

‌يقع‌في‌تناقضات.

 ثانيا: طبيعة رقابة القاضي العادي على مجلس المنافسة 

قرارات‌مجلس‌المنافسة‌كما‌ذكرنا‌سابقا‌قابلة‌لطن‌امام‌مجلس‌قضاء‌الجزائر‌الفاصل‌في‌ان‌‌‌

في‌اجل‌لا‌يتجاوز‌شهرا،‌لكن‌يجب‌النظر‌الى‌نوع‌‌‌‌63المواد‌التجارية‌وذلك‌بموجب‌نص‌المادة‌‌

التي‌تكون‌من‌‌‌‌الرقابة‌الممارسة‌ضد‌قرارات‌المجلس‌هل‌هي‌رقابة‌مشروعية‌تخص‌اعمال‌الإدارة

‌كما‌هو‌معلوم‌ام‌هي‌رقابة‌قضاء‌كامل‌تفصل‌في‌موضوع‌المنافسة.‌القضاء‌الإداري‌‌‌اختصاص‌

القول‌ان‌القاضي‌المدني‌قد‌ينظر‌في‌مدى‌مشروعية‌‌ومع‌غياب‌النص‌الصريح‌فلا‌يمكن‌‌‌

القرارات‌المطعونة‌فيها‌امامه‌ويقوم‌بإصدار‌حكم‌الغاء‌القرار‌المشوب‌بعيب‌عدم‌المشروعية،‌ام‌‌

‌الموضوع‌كما‌هو‌معمول‌به‌في‌القضاء‌العادي.يقوم‌بالنظر‌في‌

والمشرع‌قد‌اكتفى‌بالنص‌على‌ذوي‌الحقوق‌وقد‌اقر‌لكل‌شخص‌طبيعي‌او‌معنوي‌متضرر‌‌‌

لطلب‌التعويض‌عن‌الاضرار‌من‌الممارسات‌المقيدة‌للمنافسة‌ان‌يرفع‌دعوى‌امام‌القضاء‌المختص‌‌

للمناف المقيدة‌ الممارسة‌ هذه‌ لمنع‌ المنافسة‌ مجلس‌ المادة‌‌سة‌‌ويخطر‌ عليه‌ نصت‌ ما‌ من‌‌‌‌48وذلك‌

،‌هذا‌الامر‌جعل‌المشرع‌يدخل‌في‌تناقض‌من‌حيث‌ان‌القاضي‌التجاري‌‌المعدل‌والمتمم‌‌03-03الامر

عن‌الضرر‌المؤسس‌على‌عدم‌مشروعية‌القرارات‌الصادرة‌عن‌‌‌التعويص‌هو‌من‌يفصل‌في‌طلبات‌‌

يمكننا‌ان‌نقول‌ان‌المشرع‌بذلك‌قد‌حاول‌المجلس‌التي‌تكون‌من‌اختصاص‌القاضي‌الإداري‌أساسا،‌

منع‌أصحاب‌الحقوق‌من‌رفع‌طعن‌امام‌الجهتين‌في‌نفس‌الموضوع‌الامر‌الذي‌قد‌يحدث‌تناقض‌بين‌‌

‌1تساؤل‌مطروح‌نحو‌الغاية‌الأساسية‌للمشرع‌من‌ذلك.‌ويبقى‌الالجهتين‌في‌موضوع‌واحد،‌

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على مجلس المنافسة في القانون المقارن 

يمكننا‌ان‌الاخذ‌بالقانون‌الفرنسي‌كقانون‌مقارن‌باعتبار‌المشرع‌الجزائري‌في‌غالبية‌القوانين‌‌‌

بحي المنافسة‌ قانون‌ في‌ وكذا‌ الفرنسي،‌ بالقانون‌ وبالرجوع‌‌يعمل‌ لسنة‌‌ث‌ الفرنسي‌ المنافسة‌ لقانون‌

الذي‌اقر‌باختصاص‌القاضي‌العادي‌في‌الغرفة‌التجارية‌بالمسائل‌المتعلقة‌بمجلس‌المنافسة‌‌‌1987

الذي‌كان‌‌‌‌1986وكما‌وجدنا‌سابقا‌المشرع‌اخذ،‌على‌عكس‌ما‌كان‌عليه‌في‌قانون‌المنافسة‌السابق‌

 
‌المتضمن‌قانون‌المنافسة،‌سابق‌الذكر.‌03-‌03من‌الامر‌‌48نضر‌المادة‌ أ‌1
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ارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌المنافسة‌الامر‌الذي‌ينص‌صراحة‌على‌اختصاص‌مجلس‌الدولة‌في‌القر

‌.1أدى‌الى‌تدخل‌المجلس‌الدستوري‌

وسنوضح‌ذلك‌من‌خلال‌التطرق‌الى‌موقف‌المجلس‌الدستوري‌من‌الرقابة‌القضائية‌على‌‌‌‌

‌ا.ي‌نتطرق‌انعكاسات‌الاجتهاد‌الدستوري‌على‌عمل‌القضاء‌ثانمجلس‌المنافسة‌أولا‌ثم‌‌

 أولا: موقف المجلس الدستوري من الرقابة القضائية على مجلس المنافسة

واقر‌‌1243-86بموجب‌المرسوم‌‌1986سنة‌لقد‌احدث‌المشرع‌الفرنسي‌مجلس‌المنافسة‌ 

واقر‌ المجلس‌ القرارات‌ عن‌ الصادرة‌ الطعون‌ في‌ النظر‌ في‌ القضائي‌ الاختصاص‌ الامر‌ هذا‌ في‌

صراحة‌لمجلس‌الدولة‌بالنظر‌فيها،‌و‌في‌ظل‌التعديلات‌التي‌حصلت‌على‌الامر‌الصادر‌جاء‌بتعديل‌

الاستئناف‌بمجلس‌قضاء‌باريس‌‌‌النصوص‌التي‌تقر‌بذلك‌واحال‌الاختصاص‌الى‌اختصاص‌غرفة

المجلس،‌وبعد‌المصادقة‌على‌هذا‌التعديل‌قام‌بعض‌نواب‌‌ بالطعن‌في‌قرارات‌ القسم‌التجاري‌ في‌

وكانت‌من‌بين‌‌المواد‌المادة‌البرلمان‌الفرنسي‌بإخطار‌المجلس‌الدستوري‌لفحص‌مدى‌دستوريته،‌‌

مجلس‌المنافسة‌،‌وان‌الطعن‌ليس‌‌‌تقر‌لمجلس‌الدولة‌بالاختصاص‌بالنظر‌في‌قراراتكانت‌‌التي‌‌‌‌15

اثر‌‌ المادة‌‌موقفله‌ وكذا‌ العمل‌‌‌12،‌ تعلق‌ تحفظية‌ تدابير‌ اخذ‌ للمجلس‌ يمكن‌ انه‌ تنص‌على‌ التي‌

الدولة‌وبعد‌‌ المنازعات‌بمجلس‌ امام‌رئيس‌قسم‌ الطعن‌ المنافية‌لممارسة‌وتكون‌محل‌ بالممارسات‌

‌التعديل‌اصبح‌الاختصاص‌مخول‌الى‌مجلس‌قضاء‌باريس.‌

مؤسس‌على‌عدم‌دستوريتها‌وخرقها‌لمبدأ‌‌‌اخطار‌المجلس‌الدستوري‌بهذه‌التعديلات‌وكان‌‌

الفصل‌بين‌السلطات،‌وبعد‌النظر‌في‌الاخطار‌من‌طرف‌المجلس‌الدستور‌رأى‌انه‌في‌ظل‌تلك‌الفترة‌

لقوانين‌ العامة‌ المبادئ‌ من‌ يعتبر‌ كان‌ لكنه‌ دستوري‌ مبدأ‌ يعتبر‌ السلطات‌ بين‌ الفصل‌ مبدأ‌ يكن‌ ‌‌لم‌

بالتالي‌رأى‌انه‌باستثناء‌المواد‌المحجوزة‌بطبيعتها‌للسلطة‌القضائية‌يمكن‌ان‌ينظر‌القضاء‌الإداري‌و

‌.2في‌مشروعية‌القرارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌المنافسة‌وذلك‌بتطبيق‌مبدأ‌امتيازات‌السلطة‌العامة

وقام‌المجلس‌الدستوري‌بتوضيح‌قواعد‌توزيع‌الاختصاص،‌وحدد‌مجال‌اختصاص‌القضاء‌‌‌

العادي‌والإداري،‌كما‌انه‌اقر‌انه‌يمكن‌الجمع‌بين‌النظام‌تحت‌نظام‌قضائي‌واحد‌حيث‌جاء‌في‌احدى‌‌

حيثياته‌انه‌"‌حينما‌يمكن‌لتطبيق‌نصوص‌تشريعية‌أو‌تنظيمية‌خاصة‌أن‌تخلق‌منازعات‌قضائية‌‌

تتوزع‌حسب‌قواعد‌الاختصاص‌المعتادة‌بين‌نظام‌القضاء‌الإداري‌ونظام‌القضاء‌العادي،‌مختلفة‌‌

 
‌.‌33ص،‌عمار‌سلطان:‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة،‌المرجع‌السابق 1

‌.‌33صعمار‌سلطان:‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة،‌المرجع‌السابق،‌ 2
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من‌اجل‌مصلحة‌سير‌العدالة‌ان‌يجمع‌قواعد‌الاختصاص‌القضائية‌ضمن‌النظام‌‌فانه‌يجوز‌للمشرع‌‌

‌‌1القضائي‌الأكثر‌أهمية".‌

منافية،‌‌أي‌ممارسة‌‌وباعتبار‌مجلس‌المنافسة‌هيئة‌إدارية‌تقوم‌بضبط‌قواعد‌المنافسة‌ومنع‌‌‌

فالقاضي‌الجزائي‌يقوم‌بوضع‌عقوبات‌لهذه‌المخالفات،‌والقاضي‌المدني‌والتجاري‌يقزم‌بالنظر‌في‌

دعاوى‌المسؤولية،‌والمجلس‌الدستوري‌هنا‌يحاول‌ان‌يمنع‌أي‌تناقض‌قد‌يحدث‌في‌القواعد‌المتعلقة‌‌

فسة‌القابلة‌للرصد‌من‌كرف‌مجلس‌‌بالمنافسة،‌وهذا‌كان‌في‌مواضع‌عدة‌مثل‌الممارسات‌المنافية‌للمنا

‌جزائي.‌المنافسة‌ضد‌رئيس‌المقاولة‌المسؤول‌لها‌جانب‌مدني‌وجانب‌

ورغم‌كل‌هذا‌الا‌ان‌المجلس‌الدستوري‌قد‌اقر‌بعدم‌دستورية‌القانون‌المعروض‌عليه‌وذلك‌‌

الذي‌يعتبر‌مبدأ‌أساسي‌في‌القضاء‌الإداري‌وهو‌حائز‌على‌‌‌‌لانتهاكه‌مبدأ‌دستوري‌هو‌حق‌الدفاع

ومن‌خلال‌تطبيقه‌هذا‌المبدأ‌اقر‌مبدأ‌وقف‌تنفيذ‌القرارات‌الصادرة‌‌الصفة‌الدستورية‌في‌الجمهورية‌‌

‌.2عن‌مجلس‌المنافسة‌الى‌حين‌صدور‌قرار‌قضائي‌في‌ذلك

 ثانيا: انعكاسات الاجتهاد الدستوري الفرنسي على عمل القضاء  

ويظهر‌ذلك‌‌‌‌لقد‌ظهرت‌عدة‌انعكاسات‌للمجلس‌الدستوري‌على‌العمل‌القضائي‌في‌فرنسا‌

‌جليا‌من‌خلال‌الاجتهادات‌القضايا‌المعروضة‌على‌القضاء.

من‌خلال‌اجتهاد‌المجلس‌الدستوري‌في‌قضية‌توزيع‌المياه‌التي‌تطرح‌اشكال‌أي‌ذلك‌‌‌‌ىوتجل‌

مسؤولي‌بلدية‌باميي‌التي‌قامت‌بفسخ‌عقد‌إدارة‌مع‌مؤسسة‌استغلال‌‌‌وهي‌ان‌‌‌‌جهة‌تختص‌في‌ذلك

الماء‌وهو‌من‌عقود‌تفويض‌المرفق‌العام‌ومنح‌تفويض‌تسيير‌هذا‌المرفق‌لمؤسسة‌ليون‌للماء،‌فقامت‌‌

المؤسسة‌الأولى‌برفع‌دعوى‌امام‌القضاء‌الإداري‌من‌اجل‌الغاء‌العقد‌المبرم‌من‌طرف‌البلدية‌وامام‌‌

المنا أما‌فسمجلس‌ المنافسة‌بعدم‌اختصاصه‌بذلك،‌ فاقر‌مجلس‌ تحفظية،‌ اتخاذ‌إجراءات‌ ة‌من‌اجل‌

في‌‌ الصادر‌ القرار‌ في‌ باريس‌ بمجلس‌ الاستئناف‌ التدابير‌‌‌1988جوان‌‌30غرفة‌ بجانب‌ المتعلق‌

التحفظية‌فقد‌اقرت‌بمشروعية‌العقد‌المبرم‌مع‌البلدية،‌الامر‌الذي‌خلق‌تنازع‌في‌الاختصاص‌وأحيل‌

‌3محكمة‌التنازع‌التي‌اقرت‌باختصاص‌القاضي‌الإداري.الامر‌الى‌

 
‌.‌36صعمار‌سلطان:‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة،‌المرجع‌السابق،‌ 1

‌.‌38صعمار‌سلطان:‌الطبيعة‌القانونية‌لمجلس‌المنافسة،‌المرجع‌السابق،‌ 2
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ومن‌خلال‌القرار‌الصادر‌عن‌محكمة‌التنازع‌ان‌قواعد‌المنافسة‌لا‌تطبق‌على‌الأشخاص‌‌

الا‌اذا‌كانت‌موضوعها‌نشاطات‌توزيعية‌وخدماتية،‌فالعمل‌الذي‌تقوم‌به‌البلدية‌لسير‌المرفق‌العمومية‌‌

يعتبر‌منافسة،‌وانما‌هو‌عمل‌تنظيم‌المرفق‌من‌طرف‌البلدية‌والذي‌يدخل‌وكذا‌فسخ‌العقد‌المبرم‌لا‌‌

ضمن‌اختصاص‌القضاء‌الإداري‌وبالتالي‌هو‌من‌يبت‌في‌مدى‌مشروعية‌العقد‌المبرم‌من‌طرف‌

البلدي،‌وهذا‌ما‌أكده‌محافظ‌الحكومة‌انه‌عند‌استعمال‌المرافق‌العمومية‌امتيازات‌السلطة‌العامة‌فان‌‌

‌1لى‌القضاء‌الإداري،‌وقانون‌المنافسة‌لا‌يطبق‌بذلك‌على‌المرافق‌لعمومية.‌الاختصاص‌يؤول‌ا
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 الفصل  خلاصة

من‌خال‌ما‌تطرقنا‌اليه‌في‌الفصل‌الثاني‌حول‌نظام‌عمل‌مجلس‌المنافسة‌نستخلص‌انه‌قد‌

فحسب‌الوظائف‌و‌الاختصاص‌الذي‌يقوم‌‌إداريةحول‌اعتبار‌ان‌مجلس‌المنافسة‌هيئة‌‌الآراءتباينت‌

فقد‌تباينت‌‌‌اما‌بالنسبة‌للفقهاء،‌إداريةفقد‌اكد‌بأن‌مجلس‌المنافسة‌هيئة‌‌12-89به‌المجلس‌فان‌الامر‌

للمجلس‌‌‌‌الإداريةللمجلس‌اما‌القضاء‌فقد‌مال‌للصفة‌‌‌‌الإداريةاراءهم‌حول‌الصفة‌القضائية‌و‌الصفة‌‌

ولم‌ينسي‌المشرع‌كذلك‌الصفة‌القضائية‌للمجلس‌فقد‌اكد‌‌،‌‌للدور‌الذي‌يقوم‌به‌في‌مجال‌اختصاصه

فبالنسبة‌للوظيفة‌القضائية‌فتتمثل‌في‌الرقابة‌القضائية‌‌،‌‌و‌القضائية‌معا‌‌الإداريةبانه‌يقوم‌بالوظيفتين‌‌

فانه‌يخضع‌لرقابة‌القضاء‌‌‌إداريةحيث‌ان‌المشرع‌اقر‌علي‌انه‌و‌باعتبار‌ان‌جلس‌المنافسة‌هيئة‌‌

جمع‌النظام‌تحت‌نظام‌قضائي‌واحد‌حسب‌ما‌وضحه‌‌‌‌إمكانيةالي‌القضاء‌العادي‌مع‌‌‌‌أحياناو‌‌‌‌الإداري

فنجد‌ان‌استقلاليته‌نسبية‌و‌ليست‌وكذا‌بالنسبة‌للاستقلالية‌التي‌يتمتع‌بها‌المجلس‌‌،‌‌المجلس‌الدستوري

.‌مطلقة‌بالقدر‌المطلوب‌
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‌

 الخاتمة

المنافسة‌بوصفه‌سلطة‌ضبط‌‌ يتجلى‌أن‌مجلس‌ يمثل‌‌من‌خلال‌ما‌سبق‌ الجزائر‌ مستقلة‌في‌

أساسه‌القانوني‌فهو‌بموجبهم‌سلطة‌إدارية‌مستقلة‌تتمتع‌بالشخصية‌‌‌‌03-03والأمر‌‌،‌‌06-95الأمر‌‌

المالي‌موضوعة‌لدى‌وزير‌التجارة،‌تتكفل‌بالضبط‌الفعال‌وللمنافسة‌داخل‌السوق‌‌‌‌المعنوية‌والاستقلال

على‌كل‌عموما‌خلصنا‌إلى‌‌‌س‌بها،حريتها‌ومحاربة‌كل‌فعل‌من‌شأنه‌المسا‌‌بهدف‌المحافظة‌على

‌النتائج‌الآتية:‌

صريح‌ - إلى‌ بالنظر‌ إدارية‌ هي‌ المنافسة‌ لمجلس‌ القانونية‌ الطبيعة‌ التشريعات‌ خلال‌ ‌‌من‌

يحمل‌وصف‌‌‌‌وإذا‌‌النصوص‌ من‌ فمنها‌ إدارية‌ كلها‌ ليست‌ أنها‌ نجد‌ وظائفه‌ إلى‌ نظرنا‌ وجهنا‌ ما‌

امات‌المالية،‌ورغم‌التعارض‌الواضح‌مع‌تحمل‌أحكاما‌تحقق‌الردع‌كالغر‌‌الوظائف‌القضائية‌لأنها

أن‌عقوباتها‌لا‌تتجاوز‌الغرامات‌لأجل‌ذلك‌جانب‌من‌الفقه‌من‌يصفها‌‌‌‌مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌إلا‌

‌.‌بالردع‌الإداري

المشرع‌منح‌المجلس‌الشخصية‌المعنوية‌التي‌من‌نتائجها‌الاستقلال‌المالي‌فإداريا‌هو‌غير‌‌ -

وصاية‌لكن‌بالمقابل‌فإن‌أعضائه‌يتم‌تعيينهم‌بموجب‌مراسيم‌رئاسية،‌‌لسلطة‌رئاسية‌أو‌سلطة‌‌‌‌خاضع

الاستقلالية‌تقتضي‌الانتخاب‌وليس‌التعيين،‌كما‌أن‌عمله‌ضمن‌السلطة‌التنفيذية‌يعد‌مساسا‌‌‌‌في‌حين

‌باستقلاليته‌الضرورية‌لأداء‌دوره.‌واضحا

ة‌السوق‌من‌‌صلاحيات‌المجلس‌من‌خلال‌نص‌القانون‌صلاحيات‌واسعة‌الهدف‌منها‌حماي‌ -

التي‌تخل‌بعملية‌المنافسة‌أو‌تقيدها،‌حيث‌تنوعت‌قراراتها‌بين‌الأوامر‌والاستشارات‌‌‌الممارسات‌

‌الجوازية‌وبين‌الآراء‌والمقترحات.‌و‌الإلزامية

‌التوصيات:‌من‌خلال‌الدراسة‌نوصي‌بما‌يلي:‌

به‌صراحة‌‌‌تفعيل‌كل‌ما‌من‌شأنه‌ضمان‌استقلالية‌مجلس‌المنافسة‌بداية‌من‌اعتراف‌الدستور -

‌وصولا‌

‌إلى‌طريقة‌تشكيله‌حيث‌يفضل‌أن‌يصبح‌عن‌طريق‌الانتخاب‌وصولا‌إلى‌التمويل‌المستقل‌له‌كل‌ذلك‌

‌ضمانا‌لاستقلاله‌عن‌السلطة‌التنفيذية.‌

لابد‌على‌الدولة‌الترويج‌أكثر‌من‌خلال‌وسائل‌الإعلام‌لمبدأ‌المنافسة‌الحرة‌بين‌أوساط‌ -

‌الخواص‌

العاملين‌في‌المجالات‌الاقتصادية.‌
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 الملخص

عل‌‌‌‌‌‌‌ طرأت‌ التي‌ الاقتصادية‌ التحولات‌ أدت‌ عل‌‌ىلقد‌ و‌ الدول‌‌‌ىالعالم‌ بقيام‌ خاصة‌ الجزائر‌

يكون‌لها‌دور‌أساسي‌في‌تطوير‌الاقتصاد‌الداخلي‌للدولة،‌فقد‌قام‌المشرع‌‌‌‌باستحداث‌هيآت‌جديدة

حيث‌‌‌حماية‌المنافسة،وء‌مجلس‌المنافسة‌الذي‌يكمن‌دوره‌الاساسي‌في‌ضبط‌السوق‌‌الجزائري‌بإنشا

أعضاءه‌‌فأما‌بالنسبة‌لهيكلته‌‌‌‌مالي‌والاداري،الستقلال‌‌لاابيتمتع‌هذا‌المجلس‌بالشخصية‌المعنوية‌وكذا‌‌

للتجديد،‌كما‌قام‌وتكون‌مدة‌عضويتهم‌محدودة‌وقابلة‌‌‌يتميزون‌بالكفاءة‌و‌الخبرة‌في‌شتى‌المجالات،

‌.المشرع‌بإعطاء‌المجلس‌عدة‌صلاحيات‌لتسهيل‌قيامه‌بالمهام‌الموكلة‌له

‌.هيئات،‌مجلس‌المنافسة،‌ضبط‌السوق،‌الاستقلال،‌المالي،‌الاداري،‌العضوية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Résumé 

           Les transformations économiques qui ont eu lieu dans le monde et en 

Algérie en particulier, ont conduit les pays à créer de nouvelles 

organisations qui ont un rôle clé dans le développement de l'économie 

interne de l'Etat. Le législateur algérien a créé le Conseil de la concurrence, 

dont le rôle principal est de contrôler le marché et de protéger la 

concurrence, car ce conseil est doté d'une personnalité morale. Ainsi que 

d'une indépendance financière et administrative. Quant à sa structure, ses 

membres se distinguent par leur efficacité et leur expérience dans divers 

domaines, et leur mandat est limité et soumis à Le législateur a également 

conféré au Conseil plusieurs pouvoirs pour lui faciliter l'accomplissement 

des missions qui lui sont confiées . 
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 .2010-2009،‌فرع‌قانون‌الاعمال،‌بومرداس‌الماجستير‌في‌العلوم‌القانونية
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 .2016-2015الاقتصاد،‌سعيدة‌

 القوانين:‌ -3
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‌‌16المتعلق‌بالأسعار‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌1989جويلية‌‌5المؤرخ‌في‌‌12-89القانون‌ -3-2

 .‌1989لسنة‌
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بالتأمينات‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌المتعلق‌‌1995جانفي‌‌25المؤرخ‌في‌‌‌07-95الامر‌ -3-4

 .‌1995لسنة‌‌13

المتعلق‌مجلس‌المحاسبة‌الجريدة‌الرسمية‌‌‌1995جويلية‌‌17المؤرخ‌في‌‌‌20-95الامر‌ -3-5

 .1995لسنة‌‌39العدد‌

المتعلق‌بالمنافسة‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌‌2003جويلية‌‌19المؤرخ‌في‌‌‌03-03الامر‌ -3-6

 .‌2003لسنة‌43

المتعلق‌بالمنافسة‌‌‌03-03يعدل‌ويتمم‌الامر‌‌‌2008جويلية25المؤرخ‌في‌‌12-08القانون‌ -3-7

‌.‌2008لسنة‌‌36الجريدة‌الرسمية‌العدد‌
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 الفهرس

‌رقم‌الصفحة‌‌العنوان‌‌

‌أ‌مقدمة

‌‌2ماهية‌مجلس‌المناقشة‌‌الأول:الفصل‌

‌3 مجلس‌المناقشة‌مفهوم‌‌المبحث‌الأول:

‌‌3المطلب‌الأول:‌التعريف‌بمجلس‌المناقشة

‌‌3مجلس‌المناقشة‌التعريف‌القانوني‌ب‌الفرع‌الأول:

‌‌5الفرع‌الثاني:‌التطور‌القانوني‌لمجلس‌المناقشة‌

‌06‌5-95أولا:‌تركيبة‌مجلس‌المنافسة‌في‌ظل‌الامر

‌03‌7-03ثانيا:‌تركيبة‌مجلس‌المنافسة‌في‌ظل‌الامر

‌12‌8-‌08ثالثا:‌تركيبة‌مجلس‌المنافسة‌في‌ظل‌القانون

‌‌9علاقة‌مجلس‌المناقشة‌بالسلطات‌المختصة‌‌‌:المطلب‌الثاني

‌‌9علاقة‌مجلس‌المناقشة‌بالسلطات‌التقليدية‌‌:الفرع‌الأول‌

‌‌9التنفيذية‌أولا:‌علاقة‌مجلس‌المنافسة‌بالسلطة‌

‌‌11ثانيا:‌علاقة‌مجلس‌المنافسة‌بالسلطة‌التشريعية‌

‌‌11ثالثا:‌علاقة‌مجلس‌المنافسة‌بالسلطة‌القضائية‌

‌‌12علاقة‌مجلس‌المناقشة‌بالسلطات‌المتخصصة.‌‌‌:الفرع‌الثاني

‌‌12أولا:‌علاقة‌مجلس‌المنافسة‌بمجلس‌المحاسبة‌

‌‌12الضبط‌القطاعية‌ثانيا:‌علاقة‌مجلس‌المنافسة‌بسلطات‌

‌‌15وظائف‌مجلس‌المنافسة.‌‌:المبحث‌الثاني‌

‌‌15المطلب‌الأول:‌وظائف‌ينفرد‌بها‌المجلس

‌‌15الوظيفة‌الاستشارية‌‌:الفرع‌الأول‌

‌‌15أولا:‌الاستشارة‌الاختيارية‌لمجلس‌المنافسة‌

‌‌16ثانيا:‌الاستشارة‌الوجوبية‌لمجلس‌المنافسة‌

‌‌17التنظيمية‌الفرع‌الثاني:‌الوظيفة‌

‌‌17أولا:‌الضرورة‌الفنية‌والتقنية‌للأنظمة‌المتخذة‌من‌طرف‌المجلس
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‌‌18ثانيا:‌حدود‌المجال‌التطبيقي‌للأنظمة‌الصادرة‌عن‌مجلس‌المنافسة

‌‌18وظائف‌المجلس‌ذات‌التنازع‌‌:المطلب‌الثاني

‌‌18الاختصاص‌النوعي‌لمجلس‌المنافسة‌وإجراءات‌تطبيقه‌‌:الفرع‌الأول‌

‌‌19أولا:‌الممارسة‌المقيدة‌

‌‌20ثانيا:‌حدود‌اختصاص‌مجلس‌المنافسة‌

‌‌21الاخطار‌كإجراء‌لرفع‌الدعوى‌امام‌مجلس‌المنافسة‌‌:الفرع‌الثاني

‌‌21أولا:‌كيفية‌اخطار‌مجلس‌المنافسة‌

‌‌22المنافسةثانيا:‌الجهات‌المخولة‌بإخطار‌مجلس‌

‌‌23الفرع‌الثالث:‌إجراءات‌الفصل‌في‌الدعاوى‌المرفوعة‌امام‌مجلس‌المنافسة‌

‌‌23أولا:‌إجراءات‌سير‌الدعوى‌

‌‌27ثانيا:‌القرارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌المنافسة

‌‌29خلاصة‌الفصل‌

‌‌31ة.‌فسالفصل‌الثاني:‌نظام‌عمل‌مجلس‌المنا

‌‌32ة‌فسالمبحث‌الاول:‌إدارة‌مجلس‌المنا

‌‌32ة‌فسالمطلب‌الاول:‌ماهية‌إدارة‌مجلس‌المنا

‌‌32ة‌فسالفرع‌الاول:‌مظاهر‌السلطة‌الإدارية‌لمجلس‌المنا

‌‌33ة‌فقها‌وقضاءً‌فسالفرع‌الثاني:‌مجلس‌المنا

‌‌33أولا:‌الآراء‌الفقهية‌

‌‌34ثانيا‌الاجتهاد‌القضائي‌‌

‌‌35ةفسالمطلب‌الثاني:‌استقلالية‌مجلس‌المنا

‌‌35ة‌عضويا‌فساستقلالية‌مجلس‌المناالفرع‌الاول:‌

‌‌35أولا:‌تشكيلة‌مجلس‌المنافسة‌

‌‌36ثانيا:‌التعيين‌في‌مجلس‌المنافسة

‌‌36ة‌وظيفيا‌فسالفرع‌الثاني:‌استقلالية‌مجلس‌المنا

‌‌37أولا:‌التمتع‌بالشخصية‌المعنوية‌

‌‌38ثانيا:‌الاستغلال‌المالي‌
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‌‌38ثالثا:‌تبني‌نظام‌المنع‌

‌‌40ة‌فسالثاني:‌قضائية‌مجلس‌المناالمبحث‌

‌‌40ة‌فسالمطلب‌الاول:‌ماهية‌قضائية‌مجلس‌المنا

‌‌40ة‌فسالفرع‌الاول:‌من‌خلال‌العضوية‌في‌مجلس‌المنا

‌06‌40-‌96أولا:‌العضوية‌في‌ظل‌الامر‌

‌‌41المعدل‌والمتمم‌‌03-‌03ثانيا‌العضوية‌في‌ظل‌الامر‌‌

‌‌42ةفسالمناالفرع‌الثاني:‌من‌خلال‌وظائف‌مجلس‌

‌‌42أولا:‌الوظيفة‌العادية‌لمجلس‌المنافسة

‌‌43ثانيا:‌الوظيفة‌القضائية‌لمجلس‌المنافسة‌

‌‌43ة‌فسالمطلب‌الثاني:‌الرقابة‌القضائية‌لمجلس‌المنا

‌‌44ة‌في‌القانون‌الجزائي‌فسالفرع‌الاول:‌الرقابة‌القضائية‌على‌مجلس‌المنا

‌‌44مجلس‌المنافسة‌أولا‌ملامح‌الرقابة‌القضائية‌على‌

‌‌46ثانيا:‌طبيعة‌رقابة‌القاضي‌العادي‌على‌مجلس‌المنافسة‌

‌‌46ة‌في‌القانون‌المقارن‌فسالفرع‌الثاني:‌الرقابة‌القضائية‌على‌مجلس‌المنا

‌47 أولا:‌موقف‌المجلس‌الدستوري‌من‌الرقابة‌القضائية‌على‌مجلس‌المنافسة‌

‌‌48الفرنسي‌على‌عمل‌القضاءثانيا:‌انعكاسات‌الاجتهاد‌الدستوري‌

‌50 الفصل‌ خلاصة

‌51 الخاتمة‌

‌‌52الملخص‌

‌


